
 الثاني: القواعد الأصولية بحثالم

 الحديث هالمتعلقة بفق 
بحث علماء أصول الفقه في السنة النبوية من جهة كونها حجة في الشريعة ودليلا على الأحكام الشرعية، ومن جهة 
دلالاتها على الأحكام. وهي عندهم كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير. فكان 

ا بأحاديث الصفة مثلا التي فيها أوصاف النبي صلى مقصدهم منها ما كان مظنة للأحكام الشرعية. ولهذا لم يهتمو 
الله عليه وسلم الخلَْقِية في قامته ولونه ونحو ذاك مما ليس موضعا للحكم الشرعي، وإنما هو من الكمال البشري في 

عاني الخلِقة الذي خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فاهتموا بالقول والفعل والتقرير من جهة دلالتها على الم
 والأحكام. 

وإن قواعد دلالات الألفاظ على معانيها من الأصول المهمة التي يقوم بناء فقه الحديث. فلابد من استمداد منهج 
 -ومنه السنة النبوية -فقه الحديث من قواعد الدلالات عند علماء أصول الفقه، لأن قواعد فهم النص الشرعي

الفقه ومقصده الأساس. فلا غنى لمن يعاني فقه الحديث من معرفة  ومسالك الاستنباط منه هو موضوع علم أصول
منهج الاستدلال بالسنة كما وضعه الأصوليون. وخلاصة منهج فقه الحديث عندهم يجتمع في الاستدلال بالحديث 

 وشروطه.
ريق الموصل إليه. أما الاستدلال فهو في اللغة طلب الدليل. وأصل الدليل في اللغة من أرشد قاصدَ مكانٍ ما إلى الط

." وهو أيضا طلب الدلالة على الشيء، وبيان ما يتوصل به إلى معرفة جديدةوفي الاصطلاح الاستدلال هو " 
فيكون الاستدلال بالسنة النبوية هو طلب   1".طلب الدليل والاهتداء به واقتفاء أثره حتى يوصل إلى الحكم" 

لى الأحكام. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دليلنا إلى الدليل من الحديث النبوي وبيان وجه دلالته ع
دْلُول أي اللفظ والمعنى. 

َ
معرفة مراد الشارع، وإلى المطلوب من المكلف من الأحكام. وكل حديث يجمع الدَّال والم

لمناسبة سليمة ومنهج بيان المناسبة بين الدال والمدلول هو الاستدلال. ولا يصح الاستدلال إلا بأن تكون هذه ا
قوية، وإلا كان كل من هوى أمرا جعل الحديث له دليلا. فالاستدلال بالسنة النبوية هو مجموع القواعد التي توصل 
إلى معرفة المراد من الحديث النبوي، فهو مثل علم الطب بالنسبة للدواء. فكما أن الدواء يحتاج إلى طبيب ماهر يدل 

ه، فكذلك منهج الاستدلال هو الطريق السالك إلى سلامة الفهم عن رسول الله على كيفية تناوله وقواعد استعمال
صلى الله عليه وسلم.  ومن ادعى الاستغناء عن قواعد الاستدلال في السنة النبوية، فهو كمن يتناول دواء من غير 

 استشارة طبيب خبير. فلا يتحقق العمل بالسنة النبوية إلا بقواعد الاستدلال.   
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 الاستدلال بالسنة النبوية شروط 
تتوقف على كون الحديث الذي يستدل به صالحا للاستدلال من جهة ثبوته، ومن  إن صحة الفهم وسلامة الفقه

جهة دلالته على الحكم. فليس كل ما ورد من الحديث يصلح دليلا حتى يثبت ويكون له من القوة في وروده ما 
ة الحديث للاستدلال به حتى تكون دلالته مناسبة للحكم، سالمة من يكون به معتبرا لبناء الحكم. ولا تكفي صح

الاعتراض. وبناء عليه فإن بناء الحكم على حديث نبوي لا يسلم لصاحبه حتى يستوفي شروطا أربعة، ويمر بسلام 
  من أربع مراحل وهي الصحة والثبوت، والسلامة من المعارضة، والإحكام والاستمرار، ووضوح الدلالة.   

 

 

 

 

 الصحة والثبوت: شرط  -1
اتصوووووووال و  ضوووووووبطهم،و عدالة الرواة،  هي وشوووووووروط الصوووووووحة نقد الحديثي.على مناهج ال والمقصوووووووود به ثبوت الحديث

. هذا في الجملة عند  و الحسووووووونبالحديث الصوووووووحيح أ سوووووووتدلال يكون لافا العلة.انتفاء  و  ،انتفاء الشوووووووذوذو السوووووووند، 
الاسووووووووووووووتدلال، وفي بعع الشووووووووووووووروط، وفي بعع أنواع الحديث مما دون  المحدثين والأصوووووووووووووووليين مع اختلاف في  ل 

  الصحيح والحسن.
 
 

 

وهذا القول في العمل بالضعيف في الأحكام، هو مذهب الجمهور، وهو أعدل الأقوال لأنه وسط بين طرفين: 
مذهب العمل به مطلقا ومذهب المنع مطلقا. وهذا هو المحكي عن الأئمة المجتهدين في تصرفاتهم. ذكر ابن بدران 

ب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، الضعيف إذا لم يكن في البا"  لحديث  باالأخذ  من أصول الإمام أحمد  
بل  ،وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به

الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح، وحسن، 
وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صحابي،  .يفف، بل إلى صحيح، وضعوضعي

ولا إجماعًا على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا 



ثم ذكر أمثلة على ذلك   2."الأصل من حيث الجملة؛ فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس
  عند غيره من الأئمة.

 :مخصوص الاستدلال بالحديث الضعيف على وجه
بشوووورط ألا يكون ضووووعفه شووووديدا، إذا لم يجدوا في المسوووو لة حديثا   الضووووعيفالحديثَ  قد يَُُر جِ المصوووونفون في الأحكام

 صحيحا أو حسنا. وهذا سبب وجود الضعيف في السنن الأربعة.  
ثَِ    رجه أبو داود في سووووووووووننه قالمثال ذلك ما أخ - ثوَنَا ُ َمَّدُ بْنُ ََّبِتٍ حَدَّ لَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيَ حَدَّ ثوَنَا سووووووووووُ حَدَّ

أَنَّ عَلَيْهِ وَسوَلَّمَ  اللَّّ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الشوَّامِ عَنْ شوَهْرِ بْنِ حَوْشوَبٍ عَنْ أَبي أمَُامَةَ أوَْ عَنْ بوَعْعِ أَصوْحَابِ النَّبيِ  صوَلَّى 
لَّمَ  لَّى ا َّ عَلَيإهِ وَسَََََََََََّّّّّّّّّّ لََةن قاَلَ النَّاِه صَََََََََََّّّّّّّّّّ قاَمَةِ فَّلَمَّا أَنإ قاَلَ قَدإ قاَمَتِ الصَََََََََََّّّّّّّّّّّ أَقاَمَهَا ا َّن "  :بِلََلاا أَخَذَ فِ الْإِ

ي ا َّ " وَأَدَامَهَا   وِ حَدِيثِ عنمَرَ ضَيََِّّ قاَمَةِ نَنَحإ اررِِ الْإِ َذَانِ وقاَلَ فِ سَََّّ وفي سوونده " مد بن َّبت   3" عَنإه فِ الأإ
العبدي" قال الحافظ ابن حجر: " صودو  لين الحديث". وفيه جهالة بسوبب إمام الرجل من أهل الشوام. وفيه 

 "شهر بن حوشب" قال الحافظ ابن حجر " صدو  كثير الإرسال والأوهام." 
لَ  أمُ ِ ومنه أيضووووا ما روى أبوداود والترمذي عن  - ولن  عَلَّمَنِ   :   " قاَلَتْ  مَةَ سووووَ لَّى  ا َِّ   ضَسَََّّّن لَّمَ  عَلَيإهِ  ا َّ  صََََّّّ  أَنإ  وَسََََّّّ

ذَا إِنَّ  اللَّهنمَّ  :الإمَغإرِبِ   أَذَانِ  عِنَّإدَ  أَقنولَ  بَّالن  هََّ اَضِ َ  وَإِدإبَاضن  ليَإلَّ َ  إِقَّإ وَاتن  نَََّ َِِّ َ  وَأَصَََََََََََّّّّّّّّّّّإ إْفِرإ   دنعَّا وفي   4." لِ  فََّا
 ومجاهيل.إسناده ضعفاء 

وهو في   " خلاصوة الأحكام في مهمات السونن وقواعد الإسولام "في كتابه  بذلك الإمام النووي رحمه الله   وقد اعتنى
 أحاديث الأحكام، فكان يميز، فيبدأ بالصحيح والحسن في الباب ثم يقول : " فصل في ضعيفه " ثم يورد الضعيف.

عدم وجود حديث صَََََّّّّّحيح أو حسَََََّّّّّ، فِ المسَََََّّّّّ لة، ووجه إيراد الحديث الضوووووووعيف في كتب أحاديث الأحكام، 
وسَّلَمة الحديث م، شَّدة الضَّعف، وأن يتعلل بالفضَّارل دون الحلَل والحرام، أ  أن يكون الحكم المعته منه  

اف يسووت نس مذا القسووم . فعلى هذه الأوصوو ندبا أو نراهة دون التحريم أو الْيجاب، وأن يدخل تحت أصََّّل عام
من الحديث. قال ابن عبد البر : " وأهل العلم مازالوا يسوووا ون أنفسوووهم في رواية الرغائب والفضوووائل عن كل أحد،  

أي الأحاديث التي فيها حكم بتحليل أو تحريم، دون ما هو من قبيل   5وإنما كانوا يتشوووووددون في أحاديث الأحكام"
ا فيه ترغيب في الفضوووائل أو تنفير من الرذائل بأعمال خاصوووة تندرج تحت أصوووول الندب والاسوووتحباب، أو التنزيه مم

 عامة.  
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وفي ذلك يقول الإمام النووي :  " وإنما أباح العلماء العمل بالضوووعيف في القصوووص وفضوووائل الأعمال التي ليسوووت  
ارم الأخلا ، والزهد في فيها مخالفة لما تقرر في أصوووول الشووورع مثل فضووول التسوووبيح وسوووائر الأذكار، والحث على مك

   6الدنيا وغير ذلك مما أصوله معلومة مقررة."
وهذا وجه ما يوجد عند الفقهاء من القول بما دلت عليه أحاديث ضوووووعيفة من إتيان فضوووووائل خاصوووووة لاندراجها في 

 فضائل عامة مثل قيام ليلة العيد.
لَتَِ  قاَمَ  مَ،إ : "   قاَلَ  وَسوَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صوَلَّى  النَّبي ِ  عَنِ  أمَُامَةَ  أَبي أخرج ابن ماجه في سوننه من حديث   -   الإعِيدَيإ،ِ  ليََّإ

مَ  قَّلإبنهن  يََنتإ  لإَ   ِ َِّ  مُنإتَسِباا      7." الإقنلنوبن  تََنوتن  يَّوإ
أبي   واحتج  له أصووووووحابنا بحديث   .بصوووووولاة أو غيرها من الطاعات إحياء ليلتي العيدين يسووووووتحب قال النووي : " 

تإ  لإَ  العيََََّّّّد ليلت أحيََََّّّّا م،  "عن النبي صوووووووووووووولى الله عليوووووه وسوووووووووووووولم أمووووواموووووة هن  يََََََّّّّن مَ  قَّلإبََََّّّّن وفي   " الإقنلنوبن  تََنوتن  يَّوإ
لَتَِ  قاَمَ  مَ،إ    " ماجه  وابن الشوووووووووافعي رواية باا الإعِيدَيإ،ِ  ليََّإ مَ  قَّلإبنهن  يََنتإ  لإَ   ِ َِّ  مُنإتَسَََََََِّّّّّّّ   أبي عن  رواه . الإقنلنوبن  تََنوتن  يَّوإ

في  الشوافعي قال .موقوفا عليه ومرفوعا كما سوبق، وأسوانيد الجميع ضوعيفة أبي أمامة ، وروي من روايةموقوفا الدرداء
، وليلة الأضووووووووحى، وليلة الفطر، الأم : وبلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يسووووووووتجاب في :س ليال : في ليلة الجمعة

قال : رأيت مشووووينة من   إبراهيم بن  مد  وأخبرناقال الشووووافعي :   .، وليلة النصووووف من شووووعبان وأول ليلة في رجب
حتى  يدين فيدعون ويذكرون الله تعالى عليه وسووووووولم ليلة العصووووووولى الله   مسوووووووجد النبي يظهرون على المدينة خيار أهل

وأنا أسوتحب كل   :الشوافعي قال  .كان يحيي ليلة النحر عمر  ابن وبلغنا أن   :الشوافعي قال .تذهب سواعة من الليل
والأصووووحاب الإحياء المذكور، مع أن   الشووووافعي واسووووتحب ...8.ما حكيت في هذه الليالي من غير أن تكون فرضووووا

قال  9."الحديث ضووعيف، لما سووبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضووائل يتسووامح فيها، ويعمل على وفق ضووعيفها
  10فيها قديما." : " والفضائل يتسامح ابن عبد البر

  
 صَلَاةِ  في  أؤَُذِ نَ  أَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  أمََرَني  قاَلَ: الصَدَائِي ِ  الْحاَرِثِ  بْنِ  زيََِدِ  ومنه أيضا حديث -

 أَذَّنَ  وَمَ،إ  أَذَّنَ  قَدإ  صندَاء   أَخَا إِنَّ  وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فوَقَالَ  يقُِيمَ  أَنْ  بِلَالٌ  فََ راَدَ  فََ ذَّنْتُ  الْفَجْرِ 
(: " 3862الْأفَْريِقِيِ  قال في التقريب) أنَوْعُمٍ  بْنِ  زيََِد بْنُ  الرَّحْمَن والحديث ضعيف انفرد به عَبْدُ  11ينقِيمن." فَّهنوَ 
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ضعيف في حفظه".  وقد استحب كثير من أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، فما زادوا على الاستحباب، مع 
اَ  عِنْدَ  ضَعِيفٌ  هُوَ  وَالْأفَْريِقِيَ  الْأفَْريِقِي ِ  حَدِيثِ  مِنْ  نوَعْرفِهُُ  جواز غيره، لأن الحديث ضعيف. قال الترمذي : " إِنمَّ

. حَدِيثَ  أَكْتُبُ  لَا  أَحْمَدُ: قاَلَ  وَغَيْرهُُ، الْقَطَّانُ  سَعِيدٍ  بْنُ  يَ يحَْ  ضَعَّفَهُ  الحَْدِيثِ، أهَْلِ   ُ َمَّدَ  وَرأَيَْتُ  قاَلَ: الْأفَْريِقِيِ 
 فوَهُوَ  أذََّنَ  مَنْ  أَنَّ  الْعِلْمِ  أهَْلِ  أَكْثَرِ  عِنْدَ  هَذَا عَلَى وَالْعَمَلُ  الحَْدِيثِ. مُقَارِبُ  هُوَ  وَيوَقُولُ  أمَْرهَُ  يوُقَوِ ي إِسَْعَِيلَ  بْنَ 

يقُِيمُ." وقال ابن عبد البر : " وهو قول أكثر أهل الحديث وحجتهم حديث عبد الله بن الحارث 
وحديث ابن عمر  13بن زيَد الإفريقي وليس بحجة عندهم". ن....وهو حديث انفرد به عبد الرحم12الصدائي

يوَوْمًا بِالْأَذَانِ ،  بِلَالٌ  أبَْطَ َ  : ابْنِ عُمَرَ قاَلَ عن  في مسنده أخرجه عبد بن حميد الذي أشار إليه الترمذي 
 .14" ينقِيمن مَ،إ أَذَّنَ "   : فََ راَدَ أَنْ يقُِيمَ ، فوَقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِلَالٌ  فَجَاءَ  رَجُلٌ  فََ ذَّنَ 

وهو ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار، في سنده سعيد بن راشد السماك المازني، وذكر الذهبي أن هذا الحديث من 
 16وقال ابن معين : " يروي )من أذن فهو يقيم( ليس بشيء".  15مفاريده. وقال عنه البناري : " متروك الحديث ."

   17."مَتْروُكُ الحَْدِيث، وقال مرة:  ضَعِيفُ الحَْدِيثِ  وَسَعِيدٌ  ،هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ  وروى ابن أبي حاتم عن أبيه قال : "
دَائِي ِ فيبقى معتمد من اسوووووتحب أن يقيم من أذن، حديث زيَد بن الحارث  الذي انفرد به عبد الرحمن بن زيَد  الصوووووَ

 بن أنَوْعُم الإقريقي.   
 التوقف فِ الحديث الصحيح الذ  ل يعمل به العلماء :

وفي مقابل الأخذ بالضعيف، على الوصف المتقدم، إذا جرى عليه العلماء عبر العصور، نجد عندهم التوقف في 
الحديث الصحيح الذي لم يعمل به أحد من الأئمة. ولهذا تعقب الإمام الذهبي الإمام عبد العزيز الداركي الشافعي 

( فيما يذهب إليه من الفتوى على خلاف الشافعي وأبي حنيفة، فيقال له في ذلك فيقول : " ويحكم، ه375)
حدث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول 

هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام الشافعي وأبي حنيفة" قال الذهبي متعقبا : " قلت : 
من نظراء هذين الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث َّبتاً سالماً من علة، وبأن لا 

 

الأذان، الرجل يؤذن ويقيم غيره. وورد من مرسل الزهري عند ابن أبي شيبة في  ( لابن أبي شيبة، كتاب 2260أبي شيبة)
 (. 2259المصنف)

.  "   عبد الله بن الحارث الصدائي "  وإنما هوهكذا هنا عند ابن عبد البر "   - 12  زيَد بن الحارث الصَدَائِيِ 
 . 257ص  13" التمهيد "  وينظر :   .  70 –  69ص   4" الاستذكار "    -   13
 (.  13626وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير ).  809" المنتنب من مسند عبد بن حميد "  مسند ابن عمر الحديث    -   14
 (. 3711" ميزان الاعتدال " ترجمة ) -   15
 . 1217" الكامل في الضعفاء" لابن عدي ص   - 16
 . 336" العلل " الحديث   - 17



أما م، أخذ بحديث صحيح وقد ِنكبه سارر  .يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثاً صحيحاً معارضاً للآخر
  18".لعن الله السار  يسر  البيضة فتقطع يده  وكحديث"  "فإن شرب في الرابعة فاقتلوه"  كنبر:  تهاد فلَ،أرمة الاج

 :الاستدلال بالمرسل 
الإمام  وكان لحديث المرسوووول وهو ما رواه التابعي عن رسووووول الله صوووولى الله عليه وسوووولم. با قد يسووووتدل بعع العلماء

وأما  "  عبد البر :  يرى الاحتجاج بمرسووووووووووووول الثقة، وهو مذهب غير واحد من العلماء. قال ابن  ممنمالك رحمه الله 
الإرسووووال فكل من عرف بالأخذ عن الضووووعفاء والمسووووا ة في ذلك لم يحتج بما أرسووووله، دبعيا كان أو من دونه، وكل 

وأصل مذهب مالك رحمه الله،   ":  ويقول أيضا  19."من عرف عنه أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول
وفي   20."يجب بالمسووووند  والذي عليه جماعة أصووووحابنا المالكيين أن مرسوووول الثقة جب به الحجة ويلزم به العمل، كما

 يعترضوووووه العمل  لما فجملة مذهب مالك في ذلك العمل بمسووووونده ومرسوووووله م " كلامه على خبر الواحد العدل قال:
وممن يحتج بالمرسوول أيضووا الإمام   .كثيرا من المراسوويل في الموط   أخرج الإمام مالكوعلى هذا الوجه  21"الظاهر ببلده.

الشووووافعي، خاصووووة مراسوووويل التابعين الكبار مثل سووووعيد بن المسوووويب. ونقل عنه البيهقي قوله : " وإرسووووال سووووعيد بن 
المراسووووووويل مراسووووووويل سوووووووعيد بن المسووووووويب عندنا حسووووووون" وروى البيهقي بسووووووونده عن يحي بن معين يقول : " أصوووووووح 

ف إذا لم يكن في الباب شوووويء الأخذ بالمرسوووول، والحديث الضووووعي" أحمد . وحكى ابن بدران عن الإمام 22المسوووويب"
   23".يدفعه

دَخَلَتإ  عَازِب  للِإهَاَءِ بإِ،  أَنَّ نََقَةا   حَراَمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ُ َيِ صَةَ  عَنْ  ابْنِ شِهَابٍ  عَنِ  من ذلك ما أخرج مالك
لِ  ضجَنل   حَارِطَ  وََارِطِ  فَ فَإسَدَتإ فِيهِ، فَّقَضَى ضَسنولن اِلله صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهإ ظَهَا بِالنََّّهَاضِ ، وَأَنَّ  الحإ حِفإ

لِهَا مَا أَفإسَدَتِ الإمَوَاشِي بِاللَّيإلِ    .24يَامٌِ، عَلَى أَهإ
هذا الحديث، وإن كان مرسلا، فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات، واستعمله قال ابن عبد البر : "  

فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل...وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا 
 25الحديث."
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 : دينة واعتباضه أقوى م، خه الآحاد الصحيحاستدلال الْمام مال  بالعمل الظاهر بالم

ما تتجدد الحاجة إليه من الأحكام، ف  .بالمدينة  وهو العمل الظاهر  ،انفرد الإمام مالك بنوع من السنة النبوية يستدل به
الخاص والعام، ويتولاه الخلفاء وولاتهم بالمدينة في زمن  ويعاينه  ويجري على التصرفات، ويعلن على رؤوس الأشهاد،

وهي من الشهرة والفتوى .  ع التابعين، إنما هو وراثة منقولة لم يتوقف العمل ما منذ العهد النبويا وهو عهد أتب  ،مالك
يبعدها عن التبديل.   ما من قبل العلماء بالمقام الذي ينفي عنها احتمال التغيير، وللناس من التعلق ما ومتابعتها ما

 مالك أقوى من خبر الآحاد الصحيح.الإمام فعلى هذا الوجه كان العمل الظاهر بالمدينة دليلا قويَ عند  
ولهذا جد هذا النوع من السنة حاضرا بقوة في الموط ، فكان يقصد إلى نقل ما عاينه رحمه الله ويعاينه غيره من أهل 

البلوى وتشتهر بين الناس، ويجتمع عليها الناس بإمامة العلماء وإمرة الأمراء، مثل المدينة، من الشرائع التي تعم ما 
الأذان، والجماعات والجمعة والعيدين، ومقادير الزكاة، والبيوع، والرضاع وغيرها مما يحتاج الناس إليه في اليوم والليلة 

ك رحمه الله في الموط  من النقل الدال على هذه وتتم معاينته وتدبيره من قبل العلماء والأمراء. فهذا وجه إكثار مال
السنة مثل قوله : " على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا" و" على هذا العمل " أو " وليس على هذا العمل"، وقد 
ينقل ذلك بالنقل عن أحد علماء المدينة من الصحابة أو من التابعين على النحو الذي يفهم أنه سنة مشهورة 

 نََفِع   عَنْ  ا. مثال ذلك اقتصاره في صفة التيمم على فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فروىعندهم معمول م
بَلَ   أنََّهن  ا  فَّتَّيَمَّمَ   ا َِّ   عَبإدن   نَّزَلَ   بِالإمِرإبدَِ   نَانََ   إِذَا  حَتىَّ   الْإنرنفِ   مِ،َ   عنمَرَ   بإ،ن   ا َِّ   وَعَبإدن   هنوَ   أَقَّإ هَهن   فَمَسَحَ   طيَِ باا  صَعِيدا  وَجإ

ِ  إِلَى  وَيدََيإهِ  ِ  إِلَى  يَّتَّيَمَّمن  نَانَ   عنمَرَ  بإ،َ  ا َِّ  عَبإدَ  أَنَّ  أيضا ." وعَنهصَلَّى ثنَّ  الإمِرإفَّقَيإ فنقله على هذا   26".الإمِرإفَّقَيإ
النحو الذي يفيد اشتهار ذلك عن عبد الله بن عمر، وهو ممن كان يرجع إليه في العلم بالمدينة، يدل على أنه سنة 

قوفا، فإنه عند أهل المدينة الجارية بينهم من زمن الصحابة. فهذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وإن كان في صورته، مو 
لة بالمعاينة للصحابة من قبل التابعين، وبالمعاينة للتابعين من قبل أتباع التابعين ومنهم  من السنة العملية المنقو  مالك

 مالك. فهي مذا الوصف سنة نبوية بالتواتر العملي، أقوى من الرواية بخبر الآحاد. 
 عَنْ  شِهَابٍ  نِ ابْ  عَنِ  ومن ذلك أيضا ما فعله في الموط  من القول بمنع الصلاة يوم الجمعة بعد دخول الإمام. روى

مُْ  أَخْبَرهَُ  أنََّهُ  الْقُرَظِي ِ  مَالِكٍ  أَبي  بْنِ  ثوَعْلَبَةَ  طََّابِ  بإ،ِ  عنمَرَ  زمََانِ  فِ  كَانوُا  أَنهَّ مَ  ينصَلهونَ  الْإ  ،عنمَرن  يََإرنجَ  حَتىَّ  الْإنمنعَةِ  يَّوإ
نَا :ثَّعإلَبَةن  قاَلَ  ،الإمنؤَذِ ننونَ  وَأَذَّنَ  الإمِنإهَِ  عَلَى وَجَلَسَ  عنمَرن  خَرَجَ  فإَِذَا  وَقاَمَ  الإمنؤَذِ ننونَ  سَكَتَ  فإَِذَا نَّتَحَدَّثن  جَلَسإ
نَا يََإطنبن  عنمَرن  مَامِ  فَخنرنوجن :  شِهَاب   ابإ،ن  قاَلَ  أَحَدٌ، مِنَّا يَّتَكَلَّمإ  فَّلَمإ  أنَإصَتَّإ  يَّقإطَعن  ونََلََمنهن  الصَّلََةَ  يَّقإطَعن  الْإِ

هذا في سيا  ما جرى به عمل أهل المدينة في صلاة الجمعة منذ زمن عمر رضي الله عنه  مالك ف ورد 27."الإكَلََمَ 
وهو خليفة يؤم الناس في الجمعة، ثم نقل قول ابن شهاب بعده ليفيد أنه سنة مشهورة عندهم، وأن ابن شهاب إنما 

نَا)  وفي بيان هذا يقول ابن عبد البر : " ألا ترى إلى قول ثعلبة:  نقل عملا متوارَّ. ( وقول أَحَدٌ   مِنَّا  يَّتَكَلَّمإ   فَّلَمإ   أنَإصَتَّإ
 

 " الموط  " كتاب الطهارة، بَاب الْعَمَلِ في التوَّيَمَمِ.  -   26
مَامُ يَُْطُ  -   27 نْصَاتِ يوَوْمَ الْجمُُعَةِ وَالْإِ  بُ * " الموط  "  كتاب الجمعة، بَاب مَا جَاءَ في الْإِ



ابن شهاب : )كلام الإمام يقطع الكلام(؟ وهذا كله يدل على أن الأمر بالإنصات ليس برأي، وإنما هو سنة يحتج 
مَامِ  خنرنوجن ما كما احتج ابن شهاب. لأن قوله ) ( خبر عن علم علمه لا الإكَلََمَ  يَّقإطَعن  ونََلََمنهن  الصَّلََةَ  يَّقإطَعن  الْإِ

عن رأي اجتهده، وهو يرد عند أصحابنا حديث جابر وحديث أبي سعيد وحديث        أبي هريرة أن النبي عليه 
السلام أمر من جاء والإمام يُطب أن يصلي ركعتين...فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحامما والثوري والليث بن 

وهو ب، ودخل المسجد أن يجلس ولا يركع لحديث ابن شهاب هذا، سعد إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام يُط
 28". سنة وعمل مستفيع في زمن عمر وغيره

مثال ذلك أنه أخرج حديث   . وم، شََََََََّّّّّّّّروط الاسََََََََّّّّّّّّتدلال بالْه الصََََََََّّّّّّّّحيح عند مال  ألا يَالف  اهر القر ن
ةَ  اَ قاَلَتْ  عَائِشوَ لَّمَ أَنهَّ لَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسوَ نََر مِإَ، ثنَّ  : زَوْجِ النَّبيِ  صوَ عَات  مَعإلنومَات   رن ضَيََّ نَانَ فِيمَا أننإزِلَ مَِ، الإقنرإ نِ عَشَّإ

لَّمَ وَهنوَ  لَّى ا َّ عَلَيإهِ وَسَََََّّّّ ولن ا َِّ صَََََّّّّ َمإس  مَعإلنومَات  فَّتَّنونفِِ َ ضَسََََّّّّن ِْ ،َ خإ رَأن مَِ، الإقنرإ نننسََََِّّّّ "  :قاَلَ مَالِك 29"فِيمَا يَّنقإ
رم لأنه وجد العمل بخلافه ولأنه  ". فلم يأخذ به وذهب إلى أن أقل ما يطلق عليه الرضووووووواع يحُ وَليَْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ 

 (.23)النساء " م مِ َ، الرَّيَاعَةِ وَأنمَّهَانِكنمن اللََّتِ أَضإيَعإنَكنمإ وَأَخَوَانِكن مخالف لظاهر القرآن وهو قوله تعالى "  
ومن شوووووووووووووورط مالك رحمه الله أيضووووووووووووووا في ثبوت خبر الآحاد، ألا يُالف القواعد الكليوة، وهو ما يعرف عنود المالكيوة 
بمنالفة خبر الآحاد للقياس. ومعناه أن يأتي الحديث على خلاف قاعدة كلية، جزئياتها في فروع كثيرة، خاصووووووة إذا 

 بإ،َ  ا َِّ  ع، عَبَّإدَ يوث الصوووووووووووووووم عن الميوت وروى بلاغوا  كوانوت القواعودة منتزعوة من القرآن الكريم. ولهوذا توقف في حود 
َ لن   نَانَ   عنمَرَ أنه ومن  هَلإ   ينسَََََّّّّّإ لِ ي أَوإ   أَحَد   عَ،إ  أَحَدٌ  يَصَََََّّّّّن ومن   لَا  فَّيَّقنولن  ؟أَحَد   عَ،إ   أَحَدٌ  ينصََََََّّّّّ  وَلَا  أَحَد   عَ،إ   أَحَدٌ  يَصَََََّّّّّن
لِ ي وفي توجيه ذلك يقول ابن العربي : " وهذه مسووو لة تصوووعب على الشوووادين إذا صووودمتهم  30."أَحَد   عَ،إ  أَحَدٌ  ينصَََّّ

هذه الظواهر، وتسوووووووهل على أهل العلم. وخذوا فيها وفي أمثالها دسوووووووتورا يسوووووووهل عليكم السوووووووبل ويوضوووووووح لكم عن 
قلنا : لا يُلو هذا الميت  31"هن يه لِ وَ  هن نإ عَ   امَ صََََّّّ  مٌ وإ صََََّّّ  هِ يإ لَ عَ وَ  اتَ مَ  ،إ مَ الدليل. لما قال النبي صوووولى الله عليه وسوووولم : "  

عليه قط. فإن لم يقدر عليه لم يجب عليه شوووويء، وإن قدر عليه وتركه  يقدرأن يكون قدر على الصوووووم وتركه، أو لم 
وَأَنإ ليَإسَ  "وقال تعالى  (15)الإسووراءأخرى"  وَلَا َِزضِن وَازضِةٌَ وِزإضَ مختارا فكيف تشووتغل به ذمة وليه؟ وقد قال الله تعالى "

عَى انِ إِلاَّ مَا سََََّّّ وهادن آيتان  كمتان عامتان غير مخصوووووصووووتين، ركن في الدين وأصوووول للعالمين،  ( 39)النجم   "لِلْإِنإسََََّّّ
وأم من أمهات الكتاب المبين، إليها ترد البنات وما يسووتنار في المشووكلات...فإن قيل : وكيف يقضووي؟ قلنا : جبر  

يكون بنظيره شورعا، فإن ككن صوورته فبها ونعمت، فإن تعذر فالنظير الشورعي، وقد  الشويء قد يكون بصوورته وقد 
كان ما اختل من الصووووووم للحي يجبره بالقضووووواء، وقد تعذر، وبالصووووودقة والكفارة وقد أمكنت الصووووودقة للولي...إنما  
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من عبد الله بن عمر تعليما  اسووووووتقرأنا أدلة الشووووووريعة ودخلنا إليها من أبواما...والذي تفطن له مالك رحمه الله تلقفه 
  32".لا تقليدا

  بخبر لأن  من شوووروط العمل 33،عمل الراو  ْلَف ما ضوىي  ألا  فِ ثبوت الحديثحنيفة النعمان   أبو  شََّّ طوا 
أَنَّ مثاله حديث عبد الله بن عمر   الآحاد والاسوووووووتدلال به عنده ألا يُالف الراوي ما رواه لأن ذلك يؤثر في روايته.

لََةَ وَإِذَ  تَّتَحَ الصََََََّّّّّّ وَ مَنإكِبَّيإهِ إِذَا افَّإ لَّمَ نَانَ يَّرإفَعن يدََيإهِ حَذإ لَّى ا َّ عَلَيإهِ وَسََََََّّّّّ ولَ ا َِّ صََََََّّّّّ وَإِذَا ضفََعَ  ا نَهََّ للِرهننوعِ ضَسَََََّّّّّن
دن  مََّإ دَهن ضبَََّّنَّا وَلَََّ  الحإ عَ ا َّن لِمَ،إ حََِّ ا وَقََّالَ رَِ ذَلََِّ  أيَإضَََََََََََّّّّّّّّّّّا ا نََّ هن مَِ، الرهننوعِ ضفََّعَهنمََّ انَ لَا يَّفإعَّلن ذَلََِّ  فِ   ،ضأَإسََََََََََََّّّّّّّّّّّ ونَََّ

أنوه  مجواهود  فعولوا على روايوةوأموا الحنفيوة " :  ابن حجر قوال الحوافظ)متفق عليوه( فلم يأخوذ بوه الحنفيوة.  السَََََََََََّّّّّّّّّّّه نودِ 
راويه سوووووووووواء حفظه   أبا بكر بن عياش وأجيبوا بالطعن في إسووووووووووناده لأن  .فلم يره يفعل ذلك ابن عمر صوووووووووولى خلف

   34."بأخرة
 ومنه أيضا توقف الحنفية في حديث ابن عباس في الصيام عن الميت لما روي عن ابن عباس القول بخلافه.

هُمَا ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ ف تَّفإتَى ضَسنولَ اِلله صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ فَّقَالَ  سَعإدَ بإَ، عنبَادَةَ  أَنَّ  : رَضِيَ اللهُ عَنوْ ضَيِيَ اللهن عَنإهن اسإ
ضٌ فَّقَالَ  هَا نَذإ هَا :"  : إِنَّ أنمِ ي مَاَِتإ وَعَلَيَّإ    .35" اقإضِهِ عَنَّإ

كِيناا  ضمََضَانن عَلَيإهِ  وَ   عَ،إ ضجَنل  مَاتَ وعنه أيضا   ر   خَرَ قاَلَ : " ينطإعَمن عَنإهن سِتهونَ مِسإ ضن صِيَامِ شَهإ قال     .36وَعَلَيإهِ نذَإ
ابن عبد البر : " واحتج من قال : لا يصام عنه في وجه من الوجوه، بما قدمنا من قول ابن عباس : لا يصوم أحد 

عن ابن عباس فيهما جميعا الإطعام )أي في قضاء رمضان عن أحد مطلقا، وبما روى  مد بن عبد الرحمن بن ثوبان  
وفي النذر(. وفي فتوى ابن عباس بخلافه ما يوهنه عند الكوفي والمدني. قالوا : لأنه لو صح عنه أو عنده لم يُالفه. 

   37وكذلك حديث عائشة سواء، لأنها أفتت بخلافه."
 

ه، انفرد ما المالكية والحنفية، وأما الشووووافعية والحنابلة  فهذه شووووروط زائدة على الشوووورط العام في صووووحة الحديث وثبوت
حنيفة. وهذا أحد أسباب اختلاف هؤلاء الأئمة في الأحكام    فلم يلتفتوا إلى هذه الاعتبارات التي راعاها مالك وأبو

 الاختلاف بسبب زيَدة بعضهم على بعع في شروط ثبوت الحديث.وهو التي يبنونها على الأحاديث النبوية،  
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  وبعد أن يثبت الحديث ويصولح للاسوتدلال، فلا يصوح به العمل حتى يسولم من المعارضوة وهو الشورط الثاني لسولامة
 الاستدلال وصحته.

 

 السلَمة م، المعاضية: شرط  -2
ومعناه أن الاسووووتدلال بالحديث لا يتم إلا بعد إثبات سوووولامته مما يعارضووووه. فلا يسووووتدل بحديث على معنى يعارض  

أدلة الشوووووووووووووريعة الجزئية أو الكلية. وإذا وجد له معارض فلابد من الجمع والت ليف بينه وبين معارضوووووووووووووه، أو غيره من 
ولتحقيق هذا الشوووووووووووووورط وتحرير قواعده عقد المصوووووووووووووونفون في مصووووووووووووووطلح الحديث نوعا لمعرفة مختلف   إثبات رجحانه.

واع علوم الحديث. وعقد له المؤلفون في الحديث، وقد سبق بيانه في الفصل الأول المتعلق بقواعد فقه الحديث من أن
 أصول الفقه مبحث " التعارض والترجيح".

وفي منهج الاعتبار تقدم أن من أنواعه الاعتبار بالمعارض، ومعناه النظر في الحديث، بقصوووود فقهه، مع اسووووتحضووووار  
مخالفة في معناه. فلا يسلم الاستدلال بالحديث إلا بأن يوافق غيره من الأدلة، ومن غفل    له أو ما يبدو منه معارضة

عن هذا الشوووورط فقد يحمل الحديث على معنى يحتمله، لكنه معارض لما ثبت في دليل آخر. فالاسووووتدلال بالحديث  
 إنما يكون في توافق مع غيره من الأدلة. 

، واعتبار بعضوها ببعع لى النظر في نصووص الوحي على جهة الاجتماعومنهج تحقق السولامة من المعارضوة يقوم ع
حتى تأتلف أدلة الشووووووورع، وهذا يتحقق لمن اتسوووووووع نظره في نصووووووووص القرآن الكريم والسووووووونة النبوية، وأدمن النظر في 
معوانيهوا، فكلموا نظر في دليول اسووووووووووووووتحضوووووووووووووور معوه موا يتعلق بوه، وكلموا وقف على حوديوث عبر بفكره إلى غيره من  

وص في القرآن الكريم وفي السووووووووووونة النبوية، فإن وُجد تعارض ظاهر توقف عنده للتنلص منه، فلا يسوووووووووووتدل النصووووووووووو 
وقال  38يقول ابن عبد البر : " والحكم إنما يجب بدليل لا معارض له."بحديث إلا في تناسوووووووووووب وائتلاف مع غيره. 

ضوووا : " والفرائع لا تثبت إلا بحجة أو وقال أي 39أيضوووا : " ولا يثبت حكم على مسووولم إلا بدليل لا معارض له."
 40سنة لا معارض لها."

وإلا فلا يوُعَارَضُ الصووووووحيحُ   -وفي تفصوووووويل ذلك ذهب العلماء إلى أنه عند ظهور تعارض بين حديثين صووووووحيحين 
 فالواجب الجمع والت ليف، فإن تعذر من جميع الوجوه فالواجب الترجيح.   -بالضعيف 
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تنمن   إِذَا  : "قاَلَ    وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ   صَلَّى  النَّبيَّ   أَنَّ   أيَوَبَ   أَبي   عنْ مثاله   - بِلنوا  فَلََ   الإغَارِطَ   أََِّيَّإ تَّقإ لَةَ   َِسإ بِرنوهَا  وَلَا   الإقِبَّإ تَدإ  َِسإ
لَةِ  قِبَلَ  بنُِيَتْ  قَدْ  مَراَحِيعَ  وَجَدْناَ فوَ  الشَّامَ  فوَقَدِمْنَا أيَوَبَ  أبَوُ قاَلَ  َْر بِنوا". أَوإ  شَر قِنوا وَلَكِ،إ  َْارِط   وَلَا  ببَِّوإل    الْقِبوْ

هَا  فوَنوَنْحَرِفُ     41نوَعَمْ.  قاَلَ   اللََّّ   وَنَسْتوَغْفِرُ  عَنوْ
لَةَ   تَسْتوَقْبِلِ   فَلَا   حَاجَتِكَ   عَلَى  قوَعَدْتَ   إِذَا  يوَقُولُونَ   نَاسًا  إِنَّ   يوَقُولُ   كَانَ   أنََّهُ   عُمَرَ   بْنِ   اللَِّّ   عَبْدِ   عَنْ و   ،الْمَقْدِسِ   بوَيْتَ   وَلَا   الْقِبوْ

ماا اضإَِّقَيإتن  لقََدِ :  عُمَرَ  بْنُ  اللَِّّ  عَبْدُ  فوَقَالَ  رِ  عَلَى يَّوإ  عَلَى وَسَلَّمَ  عَلَيإهِ  ا َّ  صَلَّى ا َِّ  ضَسنولَ  فَّرَأيَإتن  لنََا بَّيإت   َ هإ
 ِ بِلَا   لبَِنَّتَيإ تَّقإ  42".لِحاَجَتِهِ   الإمَقإدِسِ   بَّيإتَ   منسإ

فيظهر التعارض بين الحديثين. وحكى النووي في المس لة أربعة مذاهب، وأسعدها مذهب من أعمل الحديثين وألف 
بين الدليلين وهو مذهب مالك والشافعي وهو التفريق بين البنيان وبين الصحراء فحديث أبي أيوب بتعلق بالصحراء  

  43لبول أو غائط، وحديث ابن عمر  يتعلق بالبنيان فيجوز ذلك في البيوت.فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها  
قال ابن عبد البر : " لَما روى ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل بيت 

لقبلة بالبول المقدس...واستحال أن يأتي ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الحال التي استقبل فيها ا
واستدبرها غيُر الحال التي نهى عنها، ف نزلنا النهي عن ذلك في الصحارى، والرخصة في البيوت، لأن حديث ابن 
عمر في البيوت، ولم يصح لنا أن يجعل أحد الخبرين ناسنا للآخر لأن الناسخ يحتاج إلى تأريخ، أو دليل لا معارض 

 44بسنة ما وجد إلى استعمال الآيتين أو السنتين سبيل".  له، ولا سبيل إلى نسخ قرآن بقرآن أو سنة
 بي القول والفعل. المقابلة

من القواعد المهمة التي ذكرها الأصوليون في بيان شرط السلامة من المعارضة، قولهم بتقوية القول النبوي على الفعل. 
فعله، وبدا بينهما التعارض، وانتفى احتمال فإذا ورد حديثان أحدهما من قوله صلى الله عليه وسلم والآخر من 

النسخ، فيصار إلى الترجيح، فيقدم الحديث الذي له مزيد قوة على غيره. والقول أقوى من الفعل، لأن الفعل ترد 
عليه احتمالات لست للقول، منها احتمال أن يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون لسبب. 

لفعل هو القاعدة العامة، وإلا فقد تحتف بالحديثين أو أحدهما قرائن متصلة أو منفصلة تحمل وتقديم القول على ا
على تقديم الفعل وترجيحه على القول. ولهذا كان هذا النوع من التعارض أيضا،  ل خلاف كبير بين العلماء 

لاف بين من يجمع ويؤلف ومن بسبب اتحاد القول والفعل في الحجية، واختلافهما في درجة الاحتمال، فيتشعب الخ
 يرجح ومن يتسمك بالقاعدة العامة.

 
لَةُ بغَِائِطٍ أوَْ بوَوْلٍ إِلاَّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نحَْ  -   41 كتاب  . صحيح مسلم،  وهِِ صحيح البناري، كتاب الوضوء، بَاب لَا تُسْتوَقْبَلُ الْقِبوْ
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. أما فعله             المقابلة في الصلاة لكسوف القمر جماعة بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قولهمن ذلك مثلا 
مر. وأما صلى الله عليه وسلم فلم يُصَل إلا لكسوف الشمس، ولم يرد من فعله ما يدل على صلاته لكسوف الق

سَ قوله صلى الله عليه وسلم فجمع فيه بين الأمر بالصلاة لكسوف الشمس ولكسوف القمر في قوله : "   إِنَّ الشَّمإ
تِ أَحَد  وَلَا لِحيََاِهِِ لَا يََإسِفَانِ لِ  وَالإقَمَرَ   ." وَلَكِنََّّهنمَا  يَّتَانِ مِ،إ  يََتِ اِلله ، فإَِذَا ضأَيََّإتنمنوهَا فَصَلهوا ،مَوإ

زَعنوا فإَِذَا ضأَيََّإتنمنوهَا"    وفي لفظ عند مسلم رَجَ اللهن عَنإكنمإ "  :  وَقاَلَ أيَْضًا "للِصَّلََةِ  فاَفَّإ  45." فَصَلهوا حَتىَّ يَّنفإ
الصلاة جماعة لكسوف القمر، لأن النبي             حصل الاختلاف في  ، وبعد الاتفا  في كسوف الشمس،ولهذا

" فإَِذَا ضأَيََّإتنمنوهَا فَصَلهواصلى لكسوف الشمس، وأما كسوف القمر، فإنما فيه قوله " صلى الله عليه وسلم إنما 
فاجتمع كسوف القمر مع كسوف الشمس في القول، وانفرد كسوف الشمس بوروده من فعله صلى الله عليه وسلم. 

وأبو حنيفة يصلي الناس فقال الشافعي بالصلاة عند كسوف القمر مثل الصلاة لكسوف الشمس، وقال مالك  
  46في كسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين ولا يصلون جماعة.

  
تِمَالِ  عَ،ِ   نََىَ أَنَّ ضَسنولَ اِلله صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ ومنه أيضا حديث جابر بن عبد الله   - تِبَاءِ  الصَّمَّاءِ  اشإ فِ  وَالِاحإ

رَىوَأَنإ يَّرإفَعَ   ثَّوإب  وَاحِد ، نخإ لَيإهِ عَلَى الأإ دَى ضجِإ تَّلإل  عَلَى الرَّجنلن إِحإ رهِِ   وَهنوَ منسإ   47"َ هإ
رَى  وفي طريق آخر " نخإ لَيإَ  عَلَى الأإ دَى ضجِإ تَّلإقَيإتَ  وَلَا َِضَعإ إِحإ  .48" إِذَا اسإ

هِ  عَنْ  عَبَّادِ بْنِ كَيِمٍ  عَنْ  ومن فعله صلى الله عليه وسلم              ضأََى ضَسنولَ اللهِ  أنََّهن عبد الله بن زيد بن عاصم   عَمِ 
ِ دِ، صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  تَّلإقِياا فِ الإمَسإ رَى وَايِعاا منسإ نخإ لَيإهِ عَلَى الأإ دَى ضجِإ سَعِيدِ  عَنْ  ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَنِ .  إِحإ

 49.  يوَفْعَلَانِ ذَلِكَ  وَعُثْمَانُ  عُمَرُ  كَانَ  : قاَلَ  بْنِ الْمُسَيِ بِ 
فقيل بالنسخ، وحكاه ابن عبد البر عن مالك، قال ابن عبد البر:  " فنرى، والله أعلم، أن مالكا بلغه هذا الحديث 
)أي حديث جابر في النهي( وكان عنده عن ابن شهاب حديث عباد بن كيم هذا، فحدث به على وجه الدفع 

في موطئه بما رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان  لذلك، ثم أردف هذا الحديث
ذلك. فك نه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله، واستدل بنسنه بعمل الخليفتين بعده، وهما لا يجوز أن 
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كما قال ابن   وجزم به ابن بطال ومن تبعه  50يُفى عليهما النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه." 
 51حجر.

ومال إليه ابن شاهين فقال : " وهذا الحديث الذي روي عن أبي الزبير عن جابر ...يحتمل أن يكون منسوخا 
بحديث الزهري...والذي يصحح عندنا نسنه فعل أبي بكر وعمر مثل ذلك سواء، ولو لم يكن للصحابة في هذا 

وسلم وحده، لأنه نهى عن أشياء وخص هو بفعلها، أو نقول نسخ فعل لقلنا إما أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه  
 52النهي الفعل."

" هذا الفعل الذي زجر عنه هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل  وقيل بالجمع بينهما وهو قول ابن حبان :
إحدى رجليه ويضعها على الأخرى، وذلك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، وإذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر 

عبد   ثم أخرج ابن حبان حديث   53دون السراويل ربما تكشف عروته، فمن أجله ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم."
يعًاهَذَا الْفِعْلُ الَّذِي اسْتوَعْمَلَهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُ الله بن زيد ثم قال :"  ، وَوَضْعُ إِحْدَاهُماَ عَلَى وَ مَدَ الر جِْلَيْنِ جمَِ

، فوَزَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطفََى صَلَّى  الحَْدِيثِ نْ جَهِلَ صِنَاعَةَ ، وَهُوَ ضِدَ قوَوْلِ مَ الْفِعْلِ الَّذِي نَهىَ عَنْهُ   الْأُخْرَى دُونَ ذَلِكَ 
  54."اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توَتَضَادَ وَتوَتوَهَاتوَرُ 

نْ أَجْلِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النوَّهْيُ عَنْ أَنْ يوَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رجِْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ ضِيقٍ مُسْتوَلْقِيًا مِ وقال البيهقي : "  
زاَرِ لمَْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يوَ   ،الْعَوْرةَ انْكِشَافِ  نْكَشِفَ شَيْءٌ لِأَنَّ الْمُسْتوَلْقِيَ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رجِْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ ضِيقِ الْإِ

زاَرُ سَابغًِا أوَْ   .عَوْرةٌَ  ، وَالْفَنِذُ مِنْ فَنِذَيْهِ  أبَوُ  قاَلهَُ  . فَلَا بَأْسَ بهِِ  ،عَنِ التَّكَشَفِ مُتوَوَقِ يًاكَانَ لَابِسُهُ فََ مَّا إِذَا كَانَ الْإِ
 .55" فِيمَا بوَلَغَِ  عَنْهُ  سُلَيْمَانَ الخَْطَّابيَ 

وقال شيخ الإسلام الحافظ : " والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة 
   56ع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام."لا عند مجتم

أما القول بالنسخ فبعيد، لأنه لابد له من دليل وهو منتف هنا. ويبقى إما إعمال القاعدة فيقدم القول على الفعل، 
قا، والكف وإما الجمع فيحمل فعله على غير ما نهى عنه. وعلى أي وجه دار الجمع فإن جواز ذلك لغيره ليس مطل

 عنه أولى وأحوط. فيظهر من هذا أن القاعدة تبقى أصلا معتبرا.
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من أمثلة تقديم الفعل على القول ما ذهب إليه مالك والشافعي من جواز أخذ من أراد أن يضحي من شعره وأظفاره 

 مع ورود الحديث في النهي عنه. 
مَ،إ نَانَ  " : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قالتالنَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  زَوْج أمَُّ سَلَمَةَ عن  -

بَحنه ذِبإحٌ  لهَن  ئاا حَتىَّ ينضَح ِ  وَلَا مِ،إ  فَلََ يَإَخنذَنَّ مِ،إ شَعَرهِِ  ،أَهَلَّ هِلََلن ذِ  الحإِ َّةِ   فإَِذَا ،ن يذَإ  57."يَ أَ إفَاضهِِ شَيَّإ
 58."أَ إفَاضهِِ  وَلَا مِ،إ  ، فَلََ يَإَخنذَنَّ مِ،إ شَعَرهِِ  مَ،إ ضأََى هِلََلَ ذِ  الحإِ َّةِ ، وَأَضاَدَ أَنإ ينضَحِ يَ وعند الترمذي "  

وَإِلَى هَذَا الحَْدِيثِ  ،الْمُسَيِ بِ سَعِيدُ بْنُ  ، وَبهِِ كَانَ يوَقُولُ قوَوْلُ بوَعْعِ أهَْلِ الْعِلْمِ  وَهُوَ قال الترمذي : "
. وَهُوَ ذَ مِنْ شَعَرهِِ وَأَظْفَارهِِ ، فوَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُ ذَلِكَ  وَرَخَّصَ بوَعْعُ أهَْلِ الْعِلْمِ في  .وَإِسْحَا ُ  أَحْمَدُ، ذَهَبَ 
؛ قوَوْلُ  عَثُ بِالْهدَْيِ مِنَ  النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  عَائِشَةَ  وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ  الشَّافِعِيِ  فَلَا يَجْتَنِبُ  الْمَدِينَةِ  كَانَ يوَبوْ

ئًا ممَّا يَجْتَنِبُ مِنْهُ الْمُحْرمُِ     ."شَيوْ
 الحديث القولي ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه.وقدم مالك والشافعي على هذا  

هِ مَنْ أَهْدَى هَدْيًَ حَرمَُ عَلَيْ  : قاَلَ  عَبْدَ اِلله بْنَ عَبَّاسٍ  أَنَّ  عَائِشَةَ  كَتَبَ إِلَى  ابْنَ زيََِدٍ  أَنَّ  تِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرةََ بنِْ  عَنْ ف 
ليَإسَ "  : عَائِشَةُ  قاَلَتْ  : عَمْرةَُ  . قاَلَتْ دْيِي، فاَكْتُبي إِلَيَّ بِأمَْركِِ حَتىَّ يوَنْحَرَ الْهدَْيَ، وَقَدْ بوَعَثْتُ مَِ  مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحاَج ِ 

، أَنََ  نَمَا قاَلَ  ِ  ضَسنولِ اِلله صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ بيَِدَ َّ، ثنَّ   ابإ،ن عَبَّاس  صَلَّى    قَّلَّدَهَا ضَسنولن اِلله  فَّتَّلإتن قَلََردَِ هَدإ
ءٌ أَحَلَّهن اللهن لَهن  يإهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ اللهن عَلَ  ََإرنمإ عَلَى ضَسنولِ اِلله صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ شَيإ حَتىَّ  ثنَّ بَّعَثَ بِِاَ مَعَ أَبِ فَّلَمإ 

دَإ ن  رَ الْإ   59."نُنِ
وكان مالك لا يحدث به أصحابه، لأنه كان لا يأخذ بما فيه قال ابن عبد البر في كلامه على حديث أم سلمة : " 

 60من معنى المنع من حلق الشعر وقطع الظفر لمن أراد الضحية، وإنما يأخذ بحديث عائشة."
ا يحرم على المحرم، على الجماع الطحاوي بين ذلك بحمل قول عائشة إنه صلى الله عليه وسلم لا يحرم عليه موجمع 

دون غيره مما يحرم على المحرم ومنه حلق الشعر وقطع الظفر. فيكون المعنى، بالجمع بين الخبرين، أن من أراد أن 
يضحي فهو مثل المحرم في منع الحلق وتقليم الظفر خاصة حتى ينحر، دون غيرهما مما يحرم على المحرم مثل الجماع 

قال رحمه الله : " فكان في هذا الحديث   ضحي كل شيء مما يحرم على المحرم إلا الشعر والظفر.  فجائز لمن أراد أن ي
)أي حديث عائشة( القصد بالذي كان رسول الله لا يجتنبه، هو ما كان يجتنبه من أهله مما يجب على المحرم اجتنابه 

ن حديث أم سلمة على منع من أراد أن من أهله في إحرامه لا ما سواه من حلق شعره ولا من قص أظفاره... يكو 
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يضحي وله ما يضحي عن حلق شعره وقص أظفاره في أيَم العشر حتى يضحي، وحديث عائشة على الإطلا  لما 
    61"سوى قص الظفار وحلق الشعر له في تلك الأيَم، بخلاف ما المحرم عليه في إحرامه في تلك الأشياء كلها. 

 
ارضوووووة القول بالنسوووووخ بعد تعذر الجمع والت ليف وهو الشووووورط الثالث من شوووووروط  وتفرع عن شووووورط السووووولامة من المع

ه(  321الاستدلال بالسنة النبوية. ولقد اعتنى مذا الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن  مد بن سلامة الحنفي)ت
التعارض  في كتابيه " شوووووورح مشووووووكل الآَّر " و " شوووووورح معاني الآَّر" فهما أحسوووووون ما ألف في اختلاف الحديث و 

 والترجيح في السنن النبوية.  

 الْحكام والاستمراض: شرط -3
" وأجمع أهل العلم من أهل الفقه   فيجب أن يسوولم الحديث من النسووخ ليصووح به الاسووتدلال. يقول ابن عبد البر :

والأثر في جميع الأمصووووار فيما علمت، على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسوووونه أثر أو 
فوذكر رحموه الله هنوا شوووووووووووووورطين  62إجمواع. على هوذا جميع الفقهواء في كول عصوووووووووووووور ولودن الصووووووووووووووحوابوة إلى يومنوا هوذ "

والثبوت والإحكام وعدم النسوووووووخ.  والنسوووووووخ في فقه الحديث هو " رفع حكم للاسوووووووتدلال بالحديث وهما الصوووووووحة 
شرعي ثبت بحديث نبوي بحكم آخر ثبت بحديث آخر متراخ عنه". فلابد أن يثبت الحديثان، وأن يحصل التعارض  

 بينهما في الحكم، ويثبت تراخي أحدهما عن الآخر. 
 .لا يصح الاستدلال بالمنسوخ، فمنسوخ غيريث مستمرا لحد با العمل أن يبقى  ومعنى شرط الإحكام والاستمرار،

 وثبت التاريخ وعرف السابق واللاحق كان المتقدم منسوخا والمت خر ناسنا وعليه العمل.فإذا حصل التعارض 
 

ومن الأدلة الواضحة على وقوع النسخ ما يكون صريحا منطوقا به في بعع الأحاديث النبوية من رفع حكم متقدم. 
تنكنمإ   "  وَسَلَّمَ:    عَلَيْهِ   اللَّّ   صَلَّى  اللَِّّ   رَسُولُ   قاَلَ   قاَلَ   أبَيِهِ   عَنْ   بوُرَيْدَةَ   ذلك حديث ابْنِ مثال    فَّزنوضنوهَا  الإقنبنوضِ   زيََِضةَِ   عَ،إ   نََيََّإ

تنكنمإ  َيَاحِي ِ  لحننومِ  عَ،إ  وَنََيََّإ قَ  الأإ تنكنمإ  لَكنمإ  بَدَا مَا فَ مَإسِكنوا ثَلََث   فَّوإ رَبنوا سِقَاء   فِ  إِلاَّ  النَّبِيذِ  عَ،ِ  وَنََيََّإ  فِ  فاَشإ
قِيَةِ  َسإ رَبنوا  وَلَا   ننلِ هَا  الأإ كِراا".  َِشإ وذهب   64قال النووي : " هذا من الأحاديث التي جمع الناسخ والمنسوخ".   63منسإ

أَبِ هنرَيَّإرَةَ أَنَّ جمهور العلماء إلى أن هذا الحديث ناسخ لكل ما سبق من النهي عن زيَرة المقابر ومنها حديث 
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الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ وَقَدْ رَأَى بوَعْعُ أَهْلِ  قال الترمذي : "  .    65"ضَسنولَ ا َِّ صَلَّى ا َّ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ لَعََ، زَوَّاضاَتِ الإقنبنوضِ 
". ومن أدلة تِهِ الر جَِالُ وَالنِ سَاءُ قوَبْلَ أَنْ يوُرَخِ صَ النَّبيَ صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في زيََِرةَِ الْقُبُورِ فوَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ في رُخْصَ 

رَأَة   :    ه قاَلَ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّّ عَنْ الجمهور على هذا النسخ حديث  َِّبإكِي مَرَّ النَّاِه صَلَّى ا َّ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ بِامإ
هِِ  قاَلَتإ إِليَإَ  عَنِ  فإَِنََّ  لإَ نِصَبإ بِنصِيبَتِ وَلإَ َِّعإرفِإهن فَقِيلَ لَْاَ  عِنإدَ قَهإ   إِنَّهن النَّاِه صَلَّى ا َّ   فَّقَالَ اَّقِي ا ََّ وَاصإ

ن عِنإدَ   لَيإهِ وَسَلَّمَ فََ َِتإ بَابَ النَّاِِ  صَلَّى ا َّ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ فَّلَمإ تََِدإ عِنإدَهن بَّوَّابِيَ فَّقَالَتإ لإَ عَ  اَ الصَّهإ أَعإرفِإَ  فَّقَالَ إِنََّّ
نولَى  مَةِ الأإ لم ولم ينهها عن الله عليه وس(. قالوا: فهذه امرأة عند القبر مر ما النبي صلى 1283." )البناري الصَّدإ

وموضع الدلالة منه أنه صلى حجر : "  ابن    الحافظ  قالوإنما أمرها بالصبر.  الخروج ولا زجرها عن القعود عند القبر،  
وذهب بعضهم إلى أن النسخ يتعلق بالرجال  66الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة"

 67دون النساء.
 

 ويوح الدلالة:شرط  – 4
ودلالات  ،ودلالات الفعل ،دلالات القول هناكختلاف أنواعها، فبا على المعانيتلف دلالات السنة النبوية تخ

 .التقرير

 ية القولالسنة دلالات 

. فما دل على الحكم من جهة النطق فهو جهة المنطو  وجهة المفهوم :يدل القول النبوي على معناه من جهتين
 أَوإ   صَلََةا   نَسِيَ   مَ،إ المنطو ، وما دل عليه من غير جهة النطق فهو المفهوم. مثاله حديث أنس بن مالك مرفوعا: "  

هَا نََمَ  اَ عَنَّإ  نوَوْمَهُمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى للِنَّبي ِ  ذكََرُوا قاَلَ  قوَتَادَةَ  أَبي  ومن حديث 68" ذنََرَهَا إِذَا ينصَلِ يَّهَا أَنإ  فَكَفَّاضَتُن
مِ  فِ  ليَإسَ  إِنَّهن  :"فوَقَالَ  الصَّلَاةِ  عَنِ  اَ َِّفإريِطٌ  النََّّوإ ريِطن  إِنََّّ هَا نََمَ  أَوإ  صَلََةا  أَحَدنننمإ  نَسِيَ  فإَِذَا الإيَّقَظَةِ، فِ  التََّّفإ  عَنَّإ

 69."ذنََرَهَا  إِذَا  فَّلإينصَلِ هَا
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رِ   الصَّلََةَ  وَأَقِمِ )    ذَلِ َ  إِلاَّ  لَْاَ نَفَّاضةََ   لَا  ذنََرَهَا إِذَا فَّلإينصَل ِ   صَلََةا  نَسِيَ  مَ،إ بلفظ "     نَسِيَ  مَنْ   بَابكتاب مواقيت الصلاة،    (  لِذنِإ
 . الصَّلَاةَ  تلِْكَ   إِلاَّ  يعُِيدُ   وَلَا   ذكََرَ  إِذَا   فوَلْيُصَل ِ  صَلَاةً 

  عَنِ  النوَّوْمِ  في  جَاءَ  مَا بَاب. " جامع الترمذي، كتاب الصلاة،  فِيمَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ  بابسنن النسائي، كتاب المواقيت،  -  69
   الصَّلَاةِ 



وجوب قضاء الصلاة على النائم والناسي إذا استيقظ وإذا ذكر. فهذا في  ل النطق لأنه قال فيؤخذ منه بالمنطو  
" فنطق بالنوم والنسيان. وبقي من وجوه ترك الصلاة حتى يُرج وقتها صور منها، المغمى   نََمَ   أَوإ   صَلََةا   نَسِيَ   مَ،إ : "  

عليه، والتارك لها متعمدا، وهي مسكوت عنها لم ينطق ما الحديث. فمن أخذ بالمفهوم قال " إن المتعمد يجب عليه 
الحديث بالمفهوم. وظاهر أن قضاء الصلاة مثل الناسي والنائم. فيكون وجوب القضاء على المتعمد م خوذا من 

 دلالة المنطو  أقوى من دلالة المفهوم. 
 

 القسم الأول م، دلالة القول النبو : الدلالة بالمنطوق
 .يحتمل إلا معنى واحدا  اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا"  وفي بيان أنواع المنطو  يقول الشريف التلمساني:  

 . وإن احتمل معنيين فإما يكون راجحا في أحد المعنيين، أو لاالنصفإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو 
، وهو غير متضح الدلالة. وإذا كان راجحا في أحد المجمليكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو 

، الظاهردليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو المعنيين، فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة 
 70''. المؤولوإن كان من جهة دليل منفصل فهو  

 فيكون المنطو ، باعتبار الاحتمال في دلالة لفظه، على أربعة أنواع: وهي النص والظاهر والمجمل والمؤول:
 

 ص ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالن
 

فهو أقواها من جهة الوضوح والدلالة، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، فلا ترد عليه الاحتمالات، وليس النص أما 
قال الباجي : "  71"فع فِ بيانه إلى أبعد ْايَِهما ضن له إلا احتمال واحد. ولهذا عرفه الباجي المالكي بقوله : " 

لألفاظ من الوضوح والبيان. وذلك ألا يحتمل اللفظ ومعنى ذلك أن يكون قد ورد اللفظ على غاية ما وضعت عليه ا
وعرف  72إلا معنى واحدا، لأنه إذا احتمل معنيين ف كثر لم تحصل له غاية البيان، بل قد قصر عن هذه الغاية.".

   73". وقيل هو الصريح فِ معناه.ما يفيد بنفسه م، ْير احتمالابن قدامة الحنبلي النص بقوله : " 
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وقال ابن عبد البر : " النص في الشريعة ما استوى من خطاب القرآن وغيره ظاهرهُ وباطنه، وفهم مراده من ظاهره. 
ومعناه   74ومنهم من قال : النص ما لا يصح أن يرد عليه التنصيص ويسلم من العلل. ولهم في حدوده كلام كثير."

 أنه لا احتمال فيه لمعنى غير ما يظهر من لفظه.
 ا َّن   افإَ َيَهن،َّ   صَلَوَات    خََإسن : "    يوَقُولُ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ   صَلَّى  اللَِّّ   رَسُولَ   سََِعْتُ   قال  الصَّامِتِ   بْنُ   عُبَادَة  حديثمثاله  
سَ،َ  مَ،إ  َِّعَالَى  هن،َّ  ونينوءَهن،َّ  أَحإ دٌ  ا َِّ  عَلَى لَهن  نَانَ   وَخنشنوعَهن،َّ  ضنننوعَهن،َّ  وَأَتََّ  لِوَقإتِهِ،َّ  وَصَلََّ  وَمَ،إ  ،لهَن  يَّغإفِرَ  أَنإ  عَهإ
عَلإ   لإَ  دٌ   ا َِّ   عَلَى  لَهن   فَّلَيإسَ   يَّفإ فالحديث نص في أن المفروض من الصلاة    75."  عَذَّبهَن   شَاءَ   وَإِنإ   لَهن   َْفَرَ   شَاءَ   إِنإ   عَهإ

الصلوات الخمس، ولا يحتمل دلالة غيرها. فلا يمكن أن يفهم منه حكم غير الوجوب والفرض، ولا يمكن أن يحمل 
 في العدد على غير الخمس. 

 الظََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّاهر 
 

هر هناك معنى يسبق إلى فهم السامع إذن هو ما تردد بين احتمالين ف كثر هو في أحدهما أرجح. ففي الظا  فالظاهر
مع احتمال غيره. قال الباجي : " هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ. ومعنى ذلك 
أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فزائدا، إلا أنه يكون في بعضها أظهرَ منه في سائرها، إما لعرف استعمال في لغة أو 

ة. ولأن اللفظ موضوع له وقد يستعمل في غيره، فإذا ورد على السامع سبق إلى فهمه أن المراد به ما شرع أو صناع
وقال ابن قدامة : " هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلا  معنى، مع جويز غيره. وإن شئت  76هو أظهر منه".

 77قلت : ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر".
ولفظ النهي ظاهر في  و الإباحة أو الإرشاد.وب مع احتمال غيره من الاستحباب أالوج فلفظ الأمر ظاهر في  

التحريم مع احتمال الكراهة. واللفظ العام ظاهر في استغرا  الحكم عموم ألفاظه مع احتمال تخصيصه. واللفظ 
 المطلق ظاهر في شمول الحكم لجنسه مع احتمال التقييد. 

 وإذا ترجح في الظاهر غير المعنى المتبادر الذي يسبق إلى فهم السامع كان مؤولا. 
اللفظ " والقاعدة في الإطلا  أن "  اللفظ العام  اهر فِ العموم مع احتمال التخصيصفي العموم أن "    فالقاعدة

الأمر أنه على  اهره فِ الوجوب مع احتمال والقاعدة في "   ".اهر إطلَقه مع احتمال التقييدالمطلل على  
والتحريم مع احتمال ْيره م، التنزيه أنه على  اهره فِ المنع "، والقاعدة في النهي " ْيره م، الندب وْيره

 ". والكراهة
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 واللفظ الظاهر على ظاهره إلا أن يمنع منه دليل. ومثال الظاهر الذي يبقى على ظاهره من غير تأويل :
 

نََّةَ   ضأَيَإتن   إِني ِ   : "  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   اللَّّ   صَلَّى  قاَلَ في حديث ابن عباس في صلاة الكسوف   - قنوداا  فَّتَّنَاوَلإتن   الْإ  وَلَوإ   عننَّإ
تنهن  نَّإيَا  بقَِيَتِ   مَا مِنإهن  لَأَنَلإتنمإ   أَصَبَّإ مِ   مَنإظَراا  أَضَ   فَّلَمإ   النَّاضَ   وَأنضيِتن   الده    78".أَفإظَعَ   قَطه  نَالإيَّوإ

نََّةن  مِنِ   دَنَتإ  قَدإ وفي حديث أسَاء : "   - َ أَإتن  لَوِ  حَتىَّ  الْإ هَا اجإ تنكنمإ  عَلَيَّإ  مِنِ   وَدَنَتإ  قِطاَفِهَا مِ،إ  بِقِطاَف   لَْئَِّإ
   79"النَّاضن 

" والظاهر في الحديث أنه رأى الجنة والنار رؤية عين والله أعلم، وتناول من الجنة عنقودا على ما   قال ابن عبد البر :
، ...فالظاهر الأغلب أنها رؤية عين، لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا فحقهما أن يضافا إلى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّىذكر 

 80ظاهر الكلام وحقيقته أولى إذا لم يمنع من مانع دليل يجب التسليم له."رؤية العين إلا بدليل لا يحتمل تأويلا، وإلا ف
وقال القرطبي : " لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها، لا سيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار 

به أدرك به الجنة والنار على قد خلقتا ووجدد، فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكا خاصا  
 81حقيقتهما."

فلا يعُدَل عن المعنى الظاهر، ولو مع وجود الاحتمال إلا أن يوجد دليل يقتضي العدول. ومثال اللفظ الظاهر الذي 
 لا عدول عن ظاهره بحال:

لنهن   السِ بَاعِ   مِ،َ   نََب    ذِ   ننله : "وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ   صَلَّى  النَّبي ِ   قول   -  ثوَعْلَبَةَ   أَبي ."وفي لفظ آخر من حديث  حَرَامٌ   فََ نإ
شَِ  ِ  لِ   عَ،إ  نََىَ  وَسَلَّمَ   عَلَيإهِ  ا َّ   صَلَّى  ا َِّ   ضَسنولَ   أَنَّ "      الخُْ  82 ".السِ بَاعِ   مِ،َ  نََب    ذِ   ننل ِ   أَنإ

" وفيه من الفقه أن النهي عن أكل كل ذب ناب من السباع نهي تحريم لا نهي أدب وإرشاد...   قال ابن عبد البر :  
كل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي، فالواجب استعماله على التحريم، إلا أن يأتي معه أو في غيره 

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دليل يبين المراد منه أنه ندب أو أدب، فيقضى للدليل فيه. ألا ترى إلى 
نكاح الشغار، وعن نكاح المحرم، وعن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وعن قليل ما أسكر كثيره من الأشربة، 
وعن سائر ما نهى عنه من أبواب الربا في البيوع، وهذا كله نهي تحريم، فكذلك النهي عن أكل كل ذي ناب من 

 83السباع." 
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رَضِيَ اُلله عَنْهُ فَجَاءَ  عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ  شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ  :أنََّهُ قاَلَ  أَبي عُبوَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أزَْهَرَ حديث  ومنه أيضا -
مَانِ نََىَ ضَسنولن اِلله صَلَّى اللهن "   :فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَطَبَ النَّاسَ فوَقَالَ  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ عَ،إ إِنَّ هَذَيإِ، يَّوإ

من فِطإرنِنمإ مِ،إ  صِيَامِهِمَا، مٌ تَإَننلنونَ فِيهِ مِ،إ صِيَامِكنمإ  يَّوإ خَرن يَّوإ  84".ننسنكِكنمإ  ، وَالآإ
قال ابن عبد البر : " فلا خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث واستعماله، وكلهم مجمع على أن صيام يوم 

ه من الوجوه، لا للمتطوع، ولا لناذر صومه، ولا أن يقضي فيه رمضان، لأن ذلك الفطر ويوم الضحى لا يجوز بوج
 فالأصل في النهي المنع والتحريم، كما أن الأصل في الأمر الإيجاب والحتم.  85معصية."

 
فلفظ الأمر ظاهر في الوجوب مؤول في غيره، والنهي ظاهر في المنع والتحريم مؤول في غيره، والعام ظاهر في العموم 
مؤول في التنصيص، والمطلق ظاهر في الاستغرا  والإطلا  مؤول في غيره. فكل هذه الألفاظ تدور بين الظاهر 

 . والأصل فيها الظاهر حتى يوجد دليل يصرفها عنهوالمؤول،  
 

 المَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّؤول 
 

بناء على ما تقدم يكون المؤول هو اللفظ الذي يترجح معناه الآخر غير المتبادر لكن بدليل. فالت ويل هو  : المؤول
 من غير لفظه إلى معنى آخر يحتمله لوجود دليل ، باعتبار لفظه،صرف الظاهر عن معناه المتبادر الراجح أول مرة

قال ابن قدامة في كلامه على الظاهر : " يقتضي ذلك. والت ويل إنما يرد على الظاهر الذي يحتمل أكثر من معنى. 
فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر، ولا يجوز تركه إلا بت ويل. والت ويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى 

لظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. إلا أن الاحتمال احتمال مرجوح به، لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على ا
يقرب درة ويبعد أخرى. فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا، فيحتاج إلى دليل في غاية القوة، وقد يكون قريبا فيكفيه 

   86أدنى دليل..."
م أن الت ويل صرف اللفظ عن وقال ابن دقيق العيد : " القاعدة المعتبرة في الت ويلات وإزالة اللفظ عن ظاهره: لما عل

ظاهره، وكان الأصل حملَ اللفظ على ظاهره، كان الواجب أن يعضد الت ويل بدليل خارج لئلا يكون تركا للظاهر 
 87من غير معارض. وقد جعلوا الضابط فيه مقابلة الظاهر بت ويل وعاضده، فيقدم الأرجح في الظن."
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من الت ويل لأن الظاهر من العام عمومه وهو الأصل فيه إلا أن يرد دليل وبناء عليه فإن حمل العام على الخاص نوع  
يصرفه عن العموم فيحمل على ما خص به. وحمل المطلق على المقيد ضرب من الت ويل لأن التقييد لا يظهر من 

أنه  الإطلا ، وإنما يصرف عنه إذا وجد دليل. والأمر ظاهر في الوجوب وهو الأصل فيه إلا إن دل دليل على
مصروف عنه، فذلك أيضا ضرب من الوت ويل لأن الظاهر المتبادر من الأمر الوجوب. وكذلك النهي ظاهر في المنع 

 والتحريم إلا إن وجد دليل يؤول به إلى ما دون التحريم.
على   فمن المؤول الأمر الذي على غير الوجوب، والنهي الذي على غير التحريم، والعام الذي ليس على عمومه وإنما

 معنى خاص، والمطلق الذي ليس على إطلاقه وإنما على معنى مقيد. 
 

 :  أو الْباحة دون الوجوب، والنهي المؤول بالتنزيه والكراهة دون التحريم  الأمر المؤول بالاستحباب
مل يقول ابن دقيق العيد : " ويجب العمل بالظاهر إلا لمعارض من خارج...وقد ذكر الأصوليون لصيغة الأمر  ا

 88متعددة...فمنها ما يحمل على الندب، ومنها ما يحمل على الإرشاد ومنها ما يحمل على الإباحة."
 
مِ الْإنمنعَةِ أبي سعيد الخدري مرفوعا عن   - نْسإلن يَّوإ "    :    ومن حديث ابن عمر    89 مُنإتَلِم  " عَلَى ننل ِ  وَاجِبٌ  " 

قال الشافعي رحمه الله : " وأمره بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما  90" فَّلإيَّغإتَسِلإ  مَ،إ جَاءَ مِنإكنمن الْإنمنعَةَ 
أنه واجب فلا جزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل: 

تصريح بوجوب الغسل يوم فبتدبر الشافعي لفظ الحديث وجد فيه ال  91واجب في الاختيار والأخلا  والنظافة."
الجمعة، وأمره صلى الله عليه وسلم به، ثم استعرض المعاني التي يحتملها فوجده يحتمل معنيين، وليسا في مرتبة 
واحدة من حيث القوة، وإنما أحدهما أرجح من الآخر وهو الظاهر المتبادر وهو وجوب الغسل وعدم كفاية 

الوجوب وإنما الغسل على الاختيار. وفي تصريح الشافعي أن المعنى الأول   الوضوء، ثم يتلوه المعنى الثاني وهو عدم
هو الظاهر من المعنيين مع احتمال المعنى الثاني بداية الت ويل وكهيد للعدول عن المعنى الظاهر، لأن الت ويل كما 

بقى على الاحتمال سبق إنما يرد على اللفظ الظاهر الذي يترجح فيه معنى هو المتبادر مع احتمال غيره، في
الراجح دون المرجوح إلا إذا وجد دليل يشهد لذلك. وقد ظفر الشافعي بدليل يدل أن غسل الجمعة ليس على 
الوجوب وهو قصة عثمان بن عفان لما دخل المسجد يوم الجمعة و عمر بن الخطاب يُطب، وكان عثمان 

إذا جاء أحدنم إلى الْمعة يقول:   اللهوالوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول عمر توض  ولم يغتسل فقال له 
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م، ِوي  يوم وأورد الشافعي أيضا حديث البصريين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  92." فليغتسل
والحديثان يشهدان للمعنى الثاني من معاني حديث أبي   93"الْمعة فبها ونعمت، وم، اْتسل فالغسل أفضل

سعيد الخدري وهو أن الأمر بالغسل على الاختيار دون الوجوب. وقد جنح الشافعي إلى تقديم هذا المعنى 
المرجوح لأنه صار راجحا مذا الدليل، وهذا ما عبر عنه بقوله: " فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولما لم 

بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاختيار يأمره عمر 
لا أنه لا يجزئ غيره. لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل كما وصفنا ...وروى البصريون أن النبي صلى الله عليه 

وهذا واضح في استعمال   94وسلم قال  من توض  يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". 
الشافعي مسلك الت ويل. وقد أكد  قق الرسالة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذلك في تعليقه فقال : " وقد 
سلك الشافعي رضي الله عنه في وجوب غسل يوم الجمعة مسلك الت ويل للنص الصريح بدون سبب أو دليل 

ي سلكه الشافعي سَاه غير واحد من العلماء تأويلا فسمى تصرف الشافعي تأويلا. وهذا المسلك الذ 95"
هو( يقول في شرح قصة  388وحكم بصحته على النحو الذي حكم به الشافعي. فهذا الإمام الخطابي )ت

عمر مع عثمان: " فيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب...قوله "واجب " معناه وجوب الاختيار 
شرح  وفي  96حديث عمر رضي الله عنه " لصحة هذا الت ويليشهد والاستحباب دون وجوب الفرض...و 

الزرقاني على الموط  أن مالكا سلك هو أيضا مسلك الت ويل. فعن ابن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم 
الجمعة أواجب هو؟ قال هو سنة ومعروف، قيل إن في الحديث " واجب " قال ليس كل ما جاء في الحديث 

عن ابن عبد البر في الحديث   أي ليس كل ظاهر من الحديث يحمل عليه معناه. ثم نقل الزرقاني  97يكون كذلك"
   98أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلا  الجميلة."  بل هو مؤولليس المراد أنه فرض  
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ومن لم يوافق الشافعي على هذا إنما اعترض عليه من جهة ضعف الت ويل، يقول ابن دقيق العيد : " ذهب الأكثرون 
صيغة الأمر على الندب،   أولوا. وقد  مخالفة هذا الظاهرالاعتذار عن    إلى استحباب غسل الجمعة وهم  تاجون إلى

إنما يصار إليه إذا كان المعارض   وهو تَويل يعيفوصيغة الوجوب على الت كيد، كما يقال : إكرامك علي واجب،  
سل راجحا على هذا الظاهر. وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث " من توض  فبها ونعمت ومن اغتسل فالغ

أفضل" وربما تأولوه تأويلا مستكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط."  قال عمرو هو ابن سليم الراوي عن  
أبي سعيد " أما الغسل ف شهد أنه واجب " قال الحافظ " وك نه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في 

مع عثمان قال : " وفيه دليل على أن من وفي شرح ابن عبد البر حديث عمر يوم الجمعة وقصته  99" .الحديث
أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون على غير الوجوب فرضا، وهذا معروف في القرآن والسنة في أوامر الله 

ثم قال عن حديث  100وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد أكثر الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك."
. وقال عنه أيضا : " وأما قوله في هذا الحديث 101أبي سعيد : " وتفسيره أنه وجوب سنة واستحباب وفضيلة."

فظاهره الوجوب الذي هو الفرض. وليس كذلك، لآَّر وردت تخرج هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى السنة (  وَاجِبٌ )
   102والفضل."

 
ين لمن دخل المسجد على الندب والاستحباب دون الوجوب الذي هو الأصل ومنه أيضا حمل الأمر بصلاة ركعت -

 في الأمر. 
ِ دَ   أَحَدنننمن   دَخَلَ   إِذَا  : "    قاَلَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ   صَلَّى  اللَِّّ   رَسُولَ   أَنَّ   لَمِي ِ الس    قوَتَادَةَ   أَبي   عَنْ  ِ   فَّلإيَرإنَعإ   الإمَسإ عَتَيإ  قَّبإلَ   ضنَإ
 104قال مالك في الموط  بعد تخريج الحديث : " وذلك حسن وليس بواجب".   103." يَجإلِسَ   أَنإ 

 صَلَّى  اللَِّّ   رَسُولُ   لي   قاَلَ   :قاَلَ   مَاعَنْه  اللَّّ   رَضِي  عَازِبٍ   بْن  عن الْبَراَء  ء للنوم على الندب.ضو ومنه حمل الأمر بالو  -
طَِ عإ  ثنَّ  للِصَّلََةِ  وَينوءَ َ  فَّتَّوَيَّ إ  مَضإَ عَ َ  أََِّيإتَ  إِذَا :"وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  َ،ِ  شِقِ  َ  عَلَى ايإ َيَإ  اللَّهنمَّ  وَقنلِ  الأإ

لَمإتن  َ إتن   إِليَإ َ   أَمإرِ   وَفَّوَّيإتن   إِليَإ َ   نَّفإسِي  أَسإ رِ   وَأَلْإ بَةا   إِليَإ َ   َ هإ إْبَةا   ضَهإ  مِنإ َ   مَنإَ ا وَلَا   مَلإَ  َ  لَا   إِليَإ َ   وَضَ
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عَلإهن،َّ  الإفِطإرَةِ  عَلَى منتَّ  منتَّ  فإَِنإ  أَضإسَلإتَ  الَّذِ  وَبنَِبِيِ  َ  أنََّإزَلإتَ  الَّذِ  بِكِتَابِ َ   مَنإتن  إِليَإ َ  إِلاَّ   مَا  خِرَ  فاَجإ
 105."أَضإسَلإتَ   الَّذِ   وَبنَِبِيِ  َ   لَا "  قاَلَ   أرَْسَلْتَ   الَّذِي  وَبِرَسُولِكَ   أَسْتَذْكِرُهُنَّ  فوَقُلْتُ   "َِّقنولن 

 106الأمر فيه للندب".(  للِصَّلََةِ   وَينوءَ َ   فَّتَّوَيَّ إ قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : " قوله)
 ومن النهي المؤول بالكراهة دون التحريم النهي عن اتخاذ الكلب لغير منفعة معتبرة.  -

ذََ  :"  نََدِ ثن عَِ، النَّاِِ  صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ابإَ، عنمَرَ ع،   َْنَم  أَوإ صَيإد    إِلاَّ نَلإبَ  نَلإباا مَِ، اتََّّ ، يَّنَّإقنصن زَضإع  أَوإ 
م  قِيراَطٌ مِ،إ   رهِِ ننلَّ يَّوإ  ".  قِيراَطاَنِ "  :    وفي لفظ آخر   107". أَجإ

والحديث في ظاهره خبر، وهو في معنى النهي. قال ابن عبد البر : " وفي هذا الحديث من الفقه إباحة اتخاذ الكلاب 
جر عمله )كل يوم للصيد والماشية، وكراهة اتخاذها لغير ذلك...وفي قوله ) نقص من عمله أو من أجره( يريد أ

قيراطان( دليل على أن اتخاذها ليس بمحرم، لأن ما كان  رما اتخاذه، لم يجز اتخاذه ولا اقتناؤه على حال، نقص من 
الأجر أو لم ينقص، وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات أن يقال فيها : من فعل كذا، ولكن هذا اللفظ يدل، والله 

 108"أعلم، على كراهية لا على تحريم.
   
 يَّتَّنَّفَّسإ   فَلََ   أَحَدنننمإ   شَرِبَ   إِذَا  وَسَلَّمَ: "  عَلَيْهِ   اللَّّ  النهي عن التنفس في الإناء في قوله صَلَّى  ومن النهي المؤول، -

نََءِ  فِ  قال ابن عبد البر : " أكثر الآَّر   109".بيَِمِينِهِ  يَّتَمَسَّحإ  وَلَا  بيَِمِينِهِ  ذنََرَهن  يَََسَّ  فَلََ  الْإَلََءَ  أََِى وَإِذَا الْإِ
إنما جاءت بالنهي عن التنفس في الإناء، وقد قلنا إن المعنى واحد، والنهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم، لأن 
العلماء قد أجمعوا على أن من تنفس في الإناء أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه و لا شرابه، ولكنه مسيء 

و ل الشاهد من هذا المثال بيان حمل النهي على غير أصله الذي هو التحريم عند    110لما".إذا كان بالنهي عا
العلماء. وإلا فقصر النهي عن التنفس في الإناء على الأدب فيه بعع التساهل، خاصة إذا استحضر المعنى 

لتحريم. ومن هنا يثبت الذي من أجله وقع النهي. فالنهي لا يمكن أن ينزل عن الكراهة التي ليس بعدها إلا ا
 عندنا قاعدة أخرى في فقه الحديث وهي التعليل واعتبار المقاصد والحكم، وست تي في موضعها إن شاء الله.
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وقال ابن عبد البر : " وأما ما جاء من النهي على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى البر، فنهيه عن أن 
 كرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وأن يشرب من في يمشي المرء في نعل واحدة، وأن يقرن بين

   111السقاء، وغير ذلك مثله كثير قد علم بمنرجه المراد منه."
ومن النهي الذي على الكراهة والتنزيه دون التحريم، نهي المتصد  أن يرجع في صدقته بالشراء، قال ابن عبد 

شافعي، ولم يروا لأحد أن يشتري صدقته، فإن اشترى أحد صدقته البر : " كره مالك والليث والحسن بن حي وال
 112لم يفسنوا العقد ولم يردوا البيع، ورأوا التنزه عنها...وذلك نهي تنزه إن شاء الله."

 
 والْطلَق المؤول بالتقييد:  ،العموم المؤول بالْصوص

وفي لفظ من حديث  113.الإمَزَاضعِِ  نِرَاءِ   عَ،إ  نََىَ وَسَلَّمَ  عَلَيإهِ  ا َّ  صَلَّى النَّاَِّ  أَنَّ  حَدَّثَ  خَدِيج   بإ،َ  ضاَفِعَ ع،  -
َضإضِ   نِرَاءِ   عَ،إ  نََىَ : "  جابر     114."  الأإ

كل أرض. إلا أن العلماء حملوا النهي على غير ظاهره   والظاهر من الحديث تحريم كراء الأرض. واللفظ عام في  
 بِِاَ  بَإَسَ   لَا : "    فوَقَالَ   الْمَزاَرعِِ   كِراَءِ   عَنْ   عُمَرَ   بْنِ   اللَِّّ   عَبْدِ   بْنَ   سَالمَِ   سََ لَ   أنََّهُ   شِهَابٍ   ابْنِ   وجعلوه على وجه خاص. عَنِ 

 وَلَوْ  راَفِعٌ  أَكْثوَرَ  :فوَقَالَ  خَدِيجٍ  بْنِ  راَفِعِ  عَنْ  يذُْكَرُ  الَّذِي الحَْدِيثَ  أرَأَيَْتَ  لهَُ  فوَقُلْتُ  شِهَابٍ  ابْنُ  قاَلَ  "وَالإوَضِقِ  بِالذَّهَبِ 
 115أَكْرَيوْتوُهَا. مَزْرَعَةٌ  لي  كَانَ 

 صَلَّىولما كان سالم يذهب إلى إجازة كراء الأرض بالذهب والور ، ولم يحمل نهي رسول الله  قال ابن عبد البر : "
عن كراء المزارع على العموم، اعترضه ابن شهاب بحديث رافع والقول بظاهره، فقال سالم : أكثر رافع   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ 

في حمله الحديث على ظاهره ومنعه من كرائها بالذهب والور ، لأن المعنى عند سالم وطائفة من العلماء كان النهي 
عن كراء الأرض لأنهم كانوا يكرونها ببعع ما  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّىعن كرائها لوجوه...منها أنه إنما نهى رسول الله 

وهذا كله يدل على أن ليس الحديث على ظاهره ولا عمومه، وأنه لمعنى ما قدمنا، قد اعتقده كل فريق يُرج منها...
 116فيه، فلهذا قال سالم : أكثر رافع، يع  في حمل الحديث على ظاهره والله أعلم".

 لنهي خاص بكراء الأرض ببعع ما يُرج منها وفي ذلك غرر. ومعنى ذلك أن ا

 
وللوقوف على أمثلة أخرى للأوامر المؤولة بالندب أو النواهي المؤولة بالتنزيه ينظر       "    .323  –  322ص      1التمهيد     -   111

 . 114 –  113ص  6.  23 –  21ص  3التمهيد " 
   . 23  –   21ص   2" التمهيد "   -   112
  الْأَرْضِ   كِراَءِ   بَاب..." صحيح مسلم" كاب البيوع  " صحيح البناري " كتاب الإجارة بَاب إِذَا اسْتَْ جَرَ أرَْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُماَ    -   113

* 
 " صحيح مسلم" كاب البيوع بَاب كِراَءِ الْأَرْضِ.  -   114
 . مَا جَاءَ في كِراَءِ الْأَرْضِ   " الموط  " كتاب كراء الأرض،  بَاب -   115

 . 417ص    2التمهيد   -   116



قاَئِدٌ يوَقُودُني عَنْ أَبي هُرَيوْرةََ قالَ: أتََى النبيَّ صَلَّى اللَُّّ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ أعَْمَى، فَقالَ: يَ رَسولَ اِلله، إنَّه ليسَ لي  -
ُ عليه و  سْجِدِ، فَسََ لَ رَسولَ اِلله صَلَّى اللَّّ

َ
، دَعَاهُ، إلى الم سلَّمَ أَنْ يوُرَخِ صَ له، فيُصَلِ يَ في بوَيْتِهِ، فوَرَخَّصَ له، فوَلَمَّا وَلىَّ
مَعن النِ دَاءَ بالصَّلََةِ   "  فَقالَ:  .117"ف جِبإ " ؟ قالَ: نوَعَمْ، قالَ:  هلإ َِسإ

وظاهر الحديث منع التنلف عن صلاة الجماعة مطلقا، وليس العمى أو نحوه من العاهات بمانع يجوز به التنلف 
، أنَّه أَِى ضَسولَ اِلله صَلَّى ا َّن عليه وسلَّمَ، فقالَ: يَ عن الجماعة. ويعارض هذه الظاهر حديث  عِتإبانَ بَ، مالِ  

نَّهنمإ ولإَ ضَسولَ اِلله، إني ِ قدإ أنإكَرإتن بَصَرِ  مِي، وإذا نانَتِ الأمإطاضن سالَ الوادِ  الذ  بَّيإنِ وبيَّإ  ، وأنَ أنصَلِ ي لِقَوإ
ذَهن  ِ دَهنمإ فَ نصَلِ يَ لْمإ، ودِدإتن أنََّ  يَ ضَسولَ اِلله، تَإَتِ فَّتنصَلِ ي فِ منصَلًّى، ف تََِّّ تَطِعإ أنَّ  تَِ مَسإ  منصَلًّى، قالَ: أسإ

صَلَّى ا َّن عليه وسلَّمَ،      صَلَّى ا َّن عليه وسلَّمَ: سََ فَّإعَلن إنإ شاءَ ا َّن، قالَ عِتإبانن: فَّغَدا ضَسولن اللهِ فقالَ ضَسولن اِلله  
تَ إذَنَ ضَسولن اِلله صَلَّى ا َّن عليه وسلَّمَ، ف ذِنإتن له، فَّلَ  يلن حِيَ اضإَِّفَعَ النَّهاضن، فاسإ ر  الصِ دِ  مإ يَجإلِسإ حتىَّ وأبَنو بَكإ

به أنإ أنصَلِ ي مِ، بَّيإتَِ ؟ قالَ: ف شَرإتن   إلى نَحِيَة  مَِ، البَّيإتِ، فَقامَ ضَسولن اِلله صَلَّى دَخَلَ البَّيإتَ، ثنَّ قالَ: أيإَ، تحنِ
ِ، ثنَّ سَلَّمَ  عَتَيإ نا وضاءَهن، فَصَلَّى ضنَإ  118..."ا َّن عليه وسلَّمَ، فَكَهََّ، فَّقنمإ

 وأجمع العلماء على أن العذر يبيح التنلف عن الجماعة.
ولهذا قيده العلماء، وإن اختلفوا في التقييد ووجهه. قال ابن عبد البر : " وهذا عندنا على الجمعة فلا تتعارض 

وقال النووي : " وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين، وأجاب الجمهور عنه بأنه   119الأحاديث."
بسبب عذره، فقيل: لا، ويؤيد هذا أن حضور  س ل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة

الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من السن حديث عتبان بن مالك...وقوله )ف جب( ...ندبه إلى 
   120الأفضل فقال : الأفضل لك والأعظم لأجرك أن جيب وتحضر ف جب."

 المجمل
 

وهو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى مع عدم رجحان واحد منهما من جهة لفظه. ولهذا عرفه الآمدي بقوله : " 
ففيه احتمال معنيين أو أكثر، مع  121ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه."

ند الإجمال، وإنما يعبرون منه إلى غيره فيلتمسون من التساوي في دلالاته على هذه المعاني. لهذا لا يقف العلماء ع
القرائن والأدلة الشرعية ما له تعلق به حتى يكون المجمل مبينا، برجحان معنى من معانيه المشتركة.  وقال ابن قدامة 
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  122في تعريفه : " هو ما لا يفهم منه عند الإطلا  معنى، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر".
فاللفظ المجمل لا يستقل بنفسه في الدلالة على معناه، وإنما يحتاج إلى غيره من الأدلة، فهو يفتقر إلى بيانه، فيكون 

 123دليلا مع غيره مما هو بيانه. ولهذا قال ابن قدامة : " فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه".
عإتن ال : قاَلَ  الإهَاَءَ بإَ، عَازِب  ع،  - فَمَا  ( وَالتِ يِ وَالزَّيَّإتنونِ  ) نَّاَِّ صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ قَّرَأَ فِ الإعِشَاءِ بَّ رَِ

ا عإتن أَحَدا تًا مِنإهن   رَِ سََ، صَوإ  .124" أَحإ
بيان، فهو فهذا مجمل لا يستقل بنفسه في الدلالة على معناه، ولا يكفي في حكم القراءة في الصلاة، وإنما يحتاج إلى  

لِمَ،إ لإَ  لَا صَلََةَ  : "وَسَلَّمَ  ضَسنولَ اِلله صَلَّى اللهن عَلَيإهِ  دليل مع مبينه. والدليل الذي يتوقف عليه في بيانه هو قول
رَأإ بِفَاتِحةَِ  رَأإ فِيهَا بَنِمِ  الإقنرإ نِ  مَ،إ  " صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ قوله و 125."الإكِتَابِ  يَّقإ صَلَّى صَلََةا لإَ يَّقإ

ن تََاَم   ثَلََثا  خِدَاجٌ  فَهِيَ  َْيرإ  ،".126 
  127مع فاتحة الكتاب.    ( وَالتِ يِ وَالزَّيَّإتنونِ  ) بَّ فيكون معنى حديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ    

( قنلإ يََ أيََّههَا الإكَافِرنونَ )" وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر ب    قال ابن عبد البر :
وحديث أبي هيرة وحديث ابن مسعود، وكلها صحاح  ابن عمرحديث  من حديث عائشة و( قنلإ هنوَ ا َّن أَحَدٌ )و

لِمَ،إ  لَا صَلََةَ  : "وَسَلَّمَ   صَلَّى اللهن عَلَيإهِ   بدليل ما ذكرنا من قولهَّبتة، لكن المعنى فيها أن ذلك كان مع أم القرآن  
رَأإ بفَِاتِحةَِ  . ولا حجة لمن ذهب إلى أن أم القرآن وغيرها سواء، لأن حديثه في 128" " هي خداج و ."الإكِتَابِ  لإَ يَّقإ

 129."مرتب على ما ذكرنا، وهذا بين لم ألهم رشده(  أَحَدٌ قنلإ هنوَ ا َّن  )و(  قنلإ يََ أيََّههَا الإكَافِرنونَ )

 الاشتراك مثاله:  وأسباب الإجمال كثيرة منها

لَةٍ فوَلَبِسَ ثيَِابهَُ ثُمَّ خَرجََ، قاَلَتْ : فَ مََرْتُ  :زَوْجَ النَّبيِ  توَقُولُ  عَائِشَةَ عن   - قاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ ليَوْ
بوَعُهُ  برَيِرةََ  جَاريَِتِي   فوَوَقَفَ في أدَْنَاهُ مَا شَاءَ اُلله أَنْ يقَِفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ  الْبَقِيعَ  فوَتَبِعَتْهُ حَتىَّ جَاءَ  توَتوْ
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ئًا حَتىَّ أَصْبَحَ، ثُمَّ ذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ فوَقَالَ  برَيِرةَُ  فَسَبوَقَتْهُ  بنعِثإتن إِلَى  إِني ِ : " فََ خْبَرتَِْ   فوَلَمْ أذَكُْرْ لهَُ شَيوْ
لِ     130."لِأنصَلِ يَ عَلَيإهِمإ  الإبَقِيعِ  أَهإ

مجمل لا يستقل بنفسه للدلالة على معناه. فالصلاة هنا مشترك "  لِأنصَلِ يَ عَلَيإهِمإ فقوله صلى الله عليه وسلم : " 
بين الدعاء والاستغفار وبين الصلاة الميت التي هي على الكفاية، وفيها التكبير والدعاء للميت. ولهذا قال ابن عبد 

والله  البر : " يحتمل أن تكون الصلاة هاهنا الدعاء، ويحتمل أن تكون كالصلاة على الموتى، وذلك خصوص له
 131أعلم، لأن صلاته على من صلى عليه رحمة، فك نه أمر أن يستغفر لهم."

 
 

 إِلاَّ  نِكَاحَ  لَا  : " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  مُوسَى أَبي مثاله الاشتراك بسبب النفي كما في حديث 
فالمنفي يحتمل أن يكون الصحة ويحتمل أن يكون الكمال. فنفي الشيء في اللغة ينصرف إلى نفي أصله،   132"  بِوَلِ   

وينصرف إلى نفي كماله. وهذا الحديث يحتمل نفي صحة النكاح، ويحتمل نفي كماله. وفي هذه القاعدة تدخل 
  لا يؤمن .. من لا يأمن جاره بوائقه".أحاديث كثيرة جدا في نفي الإيمان عن العاصي من أهل الإيمان. مثل  " والله

 

 دلالة المفهوم:  - النوع الثاني م، دلالات القول النبو   
 وينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
وهو أن يحكم للمسكوت عنه بمثل حكم المنطو  من باب المساواة أو من   مفهوم الموافقة ويسمى فحوى الخطاب :

 باب الأولوية. 
،  فَّقَالَ   ضجَنلٌ   وَسَلَّمَ   عَلَيإهِ   ا َّ   صَلَّى  النَّاَِّ   أََِى  قَالَ   عَنإه  ا َّ   ضَيِي  هنرَيَّإرَةَ   أَبِ   عَ،إ   عَلَى  وَقَّعإتن   قاَلَ   وَلِ؟َ  قاَلَ   هَلَكإتن
لِي رَيإ،ِ   فَصنمإ   قاَلَ   عِنإدِ   ليَإسَ   قاَلَ   ضقََّبَةا   فََ عإتِلإ   قاَلَ   ،ضمََضَانَ   فِ   أَهإ ِ   شَهإ تَطِيعن   لَا   قاَلَ   منتَّتَابعَِيإ  سِتِ يَ   فََ طإعِمإ   قاَلَ   أَسإ

كِيناا  َِصَدَّقإ   قاَلَ   ذَا  أَنََ   هَا  قاَلَ   السَّارِلن   أيَإ،َ   فَّقَالَ   تَإَرٌ   فِيهِ   بعَِرَق    وَسَلَّمَ   عَلَيإهِ   اللَّهم  صَلَّى  النَّاِه   فَ نتَِ   أَجِدن   لَا   قاَلَ   مِسإ
وَجَ  عَلَى قاَلَ  بِِذََا لَ ِ  بَّعَثَ َ  فَّوَالَّذِ  ا َِّ  ضَسنولَ  يََ  مِنَّا أَحإ َ  مَا بِالحإ هَا بَيإ لن  لَابَّتَّيَّإ وَجن  بَّيإت   أَهإ  النَّاِه  فَضَحِ َ  مِنَّا أَحإ
  133."إِذاا  فَ نََّإتنمإ  قاَلَ   أنََّإيَابنهن   بَدَتإ   حَتىَّ   وَسَلَّمَ   عَلَيإهِ   ا َّ   صَلَّى
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فيؤخذ منه وجوب الكفارة على من جامع في رمضان متعمدا، وهذا بالاتفا ، وإنما اختلف في الأكل والشرب. 
وإنما اختلف فيهما لأنه مسكوت عنهما في الحديث، فقال مالك بوجوب الكفارة على الآكل والشارب من باب 

 لمساواة مع المجامع، لأن العلة هي هتك حرمة الشهر، وهي موجودة في حالة الجمع وفي حالة الأكل والشرب. ا
 
َْفَلَ  :"قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ  - إِذَا ضقََدَ أَحَدنننمإ عَِ، الصَّلََةِ أَوإ 

هَا   رِ  )فإَِنَّ اَلله يَّقنولن  فَّلإينصَلِ هَا إِذَا ذنََرَهَا عَنَّإ  134(.وَأَقِمِ الصَّلَةَ لِذنِإ
قال ابن عبد البر في بيان مفهوم الموافقة من الحديث : " وليس في تخصيص النائم والناسي بالذكر في قضاء الصلاة 

يسقط قضاءها عن العامد لتركها حتى يُرج وقتها، بل فيه أوضح الدلائل على أن العامد الم ثوم أولى أن يؤمر ما 
بالقضاء من الناسي المتجاوز عنه والنائم المعذور. وإنما ذكر النائم والناسي لئلا يتوهم متوهم أنهما لما رفع عنهما الاثم 

صلى الله عليه وسلم أن ذلك غير مسقط عنهما قضاء الصلاة، سقط القضاء عنهما فيما وجب عليهما، ف بان 
 135وأنها واجبة عليهما متى ما ذكراها، والعامد لا  الة ذاكر لها، فوجب عليه قضاؤها."

يقظ أحكم م، نومه إذا است"   وهو أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف المنظو  به. مثاله حديث:ومفهوم المنالفة 
وقال الإمام أحمد بمفهوم  "أن يدخلها فِ الْنَء فإن أحدنم لا يدض  أي، باِت يده.فليغسل يده ثلَث قبل 

 وقال غيره بالموافقة بالمساواة.المنالفة 
( على أنه لا فر  في ذلك بين نوم الليل والنهار، وخالف في م، نومهقال العراقي : " احتج الجمهور بعموم قوله )

( ....وقد خالف أحمد في باِت يده ، أيالليل لقوله في آخر الحديث ) ذلك أحمد وداود فنصصا هذا الحكم بنوم
ذلك صاحبه إسحا  بن راهويه فقال : لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها في 

ء، وأجابوا عن العلما ليل أنه مثل نوم النهار، وما قاله إسحا  هو ما عليه عامةالوضوء، قال : والقياس في نوم ال
 .  136("وف يدهوأي، نانت ِطالحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب ويدل لذلك رواية أبي داود )

( قال العراقي : " مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين، فمفهومه أنه لم يؤمر بذلك )إذا استيقظوفي قوله : 
غير المستيقظ ممن ليس في معناه كالشاك...وهو قول الأكثرين وخالف في ذلك الشعبي فقال ...عن ابن عمر 

 137والحسن وطاوس إطلا  غسل اليد قبل إدخالها للإناء من غير تقييد باستيقاظ من نوم..."
   منها ألا يُرج مخرج الغالب، وألا يكون المقصود منه التشنيع والمبالغة في النهي.  وللمفهوم شروط 

 لا مفهوم له :     ومثال ما
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ِ دَ   أَحَدنننمن   دَخَلَ   إِذَا  : "    قاَلَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ   صَلَّى  اللَِّّ   رَسُولَ   أَنَّ   السَّلَمِي ِ   قوَتَادَةَ   أَبي   عَنْ  ِ   فَّلإيَرإنَعإ   الإمَسإ عَتَيإ  قَّبإلَ   ضنَإ
قال الحافظ ابن حجر : " هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفا ، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره    138."  يَجإلِسَ   أَنإ 

  139فلا تت ذى هذه السنة بأقل من ركعتين".
 

 يةلفعالالسنة دلالات 
لا فر  في حجية السنة النبوية بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله. فما ثبت بطر  الإثبات المقررة في 
الرواية، فهو حجة يجب اعتمادها، وما كان موافقا لشروط الصحة عند إمام من الأئمة فهو حجة عنده. إنما يجب 

ليه وسلم وبين فعله، لأن المعتبر عند علماء أصول الفقه هو التمييز في علم أصول الفقه، بين قول النبي صلى الله ع
قوة الدلالة على المعنى. فمن وجوه عناية الأصوليين بالسنة النبوية، النظر في السنة من جهة دلالتها على المعاني 

 والأحكام. ومن والأحكام. ولهذا ميزوا بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله، لافتراقهما في الدلالة على المعاني
وجوه ذلك أن الخلاف، من جهة الفهم والاستنباط، يتطر  إلى الفعل أكثر من القول. والقاعدة العامة أن الفعل 

 النبوي أوسع دلالة من القول، فترد عليه أنواع من الاحتمالات  لا ترد على القول.

  إلى : تتنوع السنة الفعليةبالاستقراء  
مثل:  ولا ينفك عنها بشووور نبيا كان أو غير نبي، التي تصووودر عن الإنسوووان وهي  لقية:خَ فعال جبلية أ  -1 -

القيام والقعود، النوم واليقظة، والأكل والشوووووووووووورب...وغيرها من الأفعال التي لا ينفك و الحركة والسووووووووووووكون، 
يصوووح  فليسوووت  ل قدوة، لأنها ليسوووت تكليفا. فلا   فعال جري مجرى العادات.لأعنها كل إنسوووان، وهذه ا

أن يقول المسوووووووولم إن  آكل وأشوووووووورب، أو أنام بالليل، أو أقوم وأقعد، اقتداء برسووووووووول الله صوووووووولى الله وعليه 
وسوولم، لأنها هذه أفعال تكون منه بضوورورة الخلقة والجبلة. فهذه الأفعال الجبلية في أصوولها ليسووت تشووريعا، 

صلى             يع فيها من جهة فعل النبيلأنها تكون من جميع البشر، حتى من غير المسلم. وإنما وجه التشر 
الله عليه وسولم هو تقديم الدليل على أن شوريعته صولى الله عليه وسولم تناسوب الفطرة ولا تخالف الجبلة. ثم  

 يرد  التشريع على هذه الأفعال فيما ورد النص فيه من آداما وصفاتها وما يتعلق ما، لا في أصل فعلها.
 عليه وسووووووولم فيما تعافه نفسوووووووه مثلا من الأكل أو ما تحبه وكيل إليه، إنما وجه  فلا يقتدى بالنبي صووووووولى الله

التشوووريع في ذلك أن الطبيعة البشووورية في ذلك معتبرة، فلا حرج على المسووولم أن كيل نفسوووه إلى لذة حلال،  
الأجر  أو تنفر من أكول حلال إذا كوان ذلوك جبلوة، فهوذا وجوه الاقتوداء. ومن فعول ذلوك من باب المحبوة فلوه
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من جهة المحبة لا من جهة الفعل. وهذا مثل ما كان يفعل عبد الله بن عمر رضوووووي الله عنهما لما كان ينزل  
في أسوفاره حيثما نزل النبي صولى الله عليه وسولم فيصولي حيث صولى. فنزول النبي صولى الله عليه وسولم في 

ثم اسووتئناف المسووير، إلا إذا قام الدليل   سووفره بحسووب العادة في السووفر من الحاجة إلى التعريس وأخذ الراحة
على أن النزول في المكان المعين تشوووووووريع، مثل أماكن المشووووووواعر ونسوووووووك الحج بمكة ومنى وعرفات ومواقيت 
الحج والعمرة المكانية. وما سووووووى ذلك فهو على أصووووول العادة البشووووورية. ولهذا ترجم الإمام البناري لذلك  

اجِدِ الإ  بَاببقوله في كتاب الصوووووولاة : "  عِ  الإمَدِينَةِ  طنرنقِ  عَلَى  الَّتِ  مَسَََََّّّّ لَّى  الَّتِ  وَالإمَوَايََََِّّّّ  النَّاِه   فِيهَا صَََََّّّّ
" فاقتصور على مجرد الإخبار بالمواضوع التي صولى فيها رسوول الله صولى الله عليه وسولم وَسَّلَّمَ  عَلَيإهِ   ا َّ  صَّلَّى

صولاة في الموضواع التي صولى فيها رسوول الله صولى ثم أخرج تحت الترجمة أخبار عبد الله بن عمر في تحريه ال
الَِ الله عليه وسولم، منها   نَانَ   أَبَاهن   أَنَّ  وَنََدِ ثن  فِيهَا فَّينصََّلِ ي  الطَّريِلِ  مِ،َ  أَمَانِ،َ  يَّتَحَرَّى عَبإدِ ا َِّ   بإ،َ  ع، سََّ

كِنَةِ. ِلِإ َ  فِ  ينصَّلِ ي وَسََّلَّمَ  عَلَيإهِ   ا َّ  صَّلَّى  النَّاَِّ  ضأََى  وَأنََّهن  فِيهَا ينصَّلِ ي مَإ فهذا الاقتداء من عبد الله بن  الأإ
عمر على جهة المحبة لا على جهة اسوووتحباب تحري تلك الأماكن بعينها، فتبقى الصووولاة في تلك الأماكن  

ا  على أصووووووووول الإباحة إلا إذا اقترن بالفعل ما يُرج به عن هذا الأصووووووووول. وهذا وجه الجمع بين هذا وبين م
ورد عن عمر رضووووي الله عنه من النهي عن تحري الصوووولاة في بعع هذه المواضووووع. قال شوووويخ الإسوووولام ابن  

ولا يعارض   ،وتشودده في الاتباع مشوهور  ،يتبرك بتلك الأماكن كان  ابن عمر و صول ذلك أن " حجر : 
ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سووووووفر يتبادرون إلى مكان فسوووووو ل عن ذلك فقالوا  قد صوووووولى فيه  

; لصوولاة فليصوول وإلا فليمع، فإنما هلك أهل الكتابالنبي صوولى الله عليه وسوولم  فقال : من عرضووت له ا
مول على أنوه كره زيَرتهم لمثول ذلوك   عمر ; لأن ذلوك منر أنبيوائهم فواتخوذوهوا كنوائس وبيعوالأنهم تتبعوا آَّ

، وكلا الأمرين م مون  لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبابغير صوووولاة أو خشووووي أن يشووووكل ذلك على من 
140."ابن عمر من

    
  ع، القصووووعة. ن يعجبه القرع فكان يتتبع الدباء فيامن أمثلة ذلك أيضووووا أن النبي صوووولى الله عليه وسوووولم ك

قاَلَ أنََسٌ فَذَهَبإتن   ،عَلَيإهِ وَسَلَّمَ لِطعََام  صَنَّعَهن   ا َّ إِنَّ خَيَّاطاا دَعَا ضَسنولَ ا َِّ صَلَّى    :أنََسَ بإَ، مَالِ   يَّقنولن 
لَّى  ولِ ا َِّ صَََََََّّّّّّ عَةِ   ا َّ مَعَ ضَسََََََّّّّّّن ءَ مِ،إ حَوَالَِ الإقَصََََََّّّّّّإ لَّمَ فَّرَأيََّإتنهن يَّتَّتَّبَّعن الدهباَّ قاَلَ فَّلَمإ أَزَلإ أنحِبه  ،عَلَيإهِ وَسَََََََّّّّّّ

مِئَّذ   ءَ مِ،إ يَّوإ فلو وجود قوم من المسوووووووووووووولمين لا يأكلون الودباء لأنوه لم يكن من عوادتهم أو ليس من  ." الَّدهباَّ
وية، لأن وجه السوووووونة في هذا هو اعتبار العادات البشوووووورية فيما طعامهم لم يكونوا بذلك مخالفين للسوووووونة النب

يعتاده كل مسووووولم وكيل إليه نفسوووووه أو تنفر منه من الأطعمة والأشوووووربة. واقتداء أنس إنما هو من باب فعل 
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النبي   لاقتفوائوه أثر لأنس فضوووووووووووووويلوة ظواهرة وفيوهالحوافظ ابن حجر : "  المبواح من علاموات المحبوة. ولهوذا قوال
  141".رضي الله عنه  وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها ،الأشياء الْبليةعليه وسلم حتى في   صلى الله

 
فبسوبب  ،: مثل بعع الأفعال الجبلية عندما تقترن بعبادة أو طاعةأفعال ِ دد بي الْبلية والشَّرعية  -2 -

  ،مناسووووووووك الحج راكبا ئه صوووووووولى الله عليه وسوووووووولمل: أداقتران يظهر لها وجه جبلي ووجه شوووووووورعي مثلاهذا ا
أن يكون جبليا من   :حتمالان ا يرد عليه مثل هذاف .وقبل ركعتي الصوووووووووووبحضوووووووووووطجاع بعد ركعتي الفجر لاوا

هوذا النوع لتردده بين الجبلي   ختلاف فيالاولهوذا يحصوووووووووووووول  قبيول العوادات أو شوووووووووووووورعيوا من قبيول الطواعوات.
 والشرعي.

هَا  اللَّّ   رَضِي  عن عَائِشَةَ  عَتَِ   صَلَّى  إِذَا  وَسَلَّمَ   عَلَيإهِ  ا َّ   صَلَّى النَّاِه   "نَانَ   :  قاَلَتْ   عَنوْ رِ   ضنَإ طََ عَ   الإفَ إ  شِقِ هِ   عَلَى  ايإ
".،َ َيَإ فهذا الاضطجاع يحتمل أن يكون للاستراحة، ويحتمل أن يكون تعبدا وتشريعا، ولهذا اختلف فيه فقيل   142الأإ

 .بالاستحباب وقيل بعدمه

 .: وهو الذي يقصد به التشريع؛ أي سن الأحكامالشرعيالفعل  - 3

ففيوه الخصووووووووووووووائص النبويوة، وفيوه الفعول المبين للإجموال، وفيوه الفعول المرسوووووووووووووول المجرد عن هوذه  والفعول الشوووووووووووووورعي يتنوع  
 الأوصاف فلنذكر كل نوع.

غيره. فهي تكاليف  وهي الأحكام الشورعية التي خُص ما رسوول الله صولى الله عليه وسولم دون  : الْصَّارص النبوية
ينفرد ما صلى الله مجموع الأفعال التي  من السنة الفعلية لأنها  فهيأو رخص شرعية لا تتعداه صلى الله عليه وسلم.  

. فهذه الأفعال متفق على أنها  ربع ، وجوب قيام الليل،..(أالزواج بأكثر من و )مثل الوصوال في الصويام،   عليه وسولم
تلف فيها فيلحقها بعع العلماء بالخصوائص دون بعع. وهذا من مواضوع الخلاف من الخصوائص، وهناك أفعال يُ

 بين العلماء، عندما لا يرد التنصيص على الخصوصية، ولا يدل عليها دليل صريح واضح. 
، مثل صوولواته فهي بيان لمجملات القرآن الكريم ولهذا يقولون إن من أنواع وم، الفعل الشَّرعي ما يقع بيانَ لْاال

ه بيانه صلى الله عليه وسلم بالفعل ما أجمل في القرآن من صلاة الجمعة  مثال نة النبوية ما يقع بيانا لمجمل القرآن.الس
ذلكم   ،يَ أيها الذي، أمنوا إذا نود  للصلَة م، يوم الْمعة فاسعوا إلى ذنر الله وذضوا البيعقوله الله تعالى:''    في

خير لكم إن ننتم ِعلمون، فإذا قضََََّّّّيت الصََََّّّّلَة فانتشََََّّّّروا فِ الأضض وابتغوا م، فضََََّّّّل الله واذنروا الله نثيرا  
(. ولهذا كانت أكثر أحكام الجمعة م خوذة من السونة الفعلية من وصوف أفعاله  10-9)الجمعة: .(لعلكم ِفلحون

ثم الأذان، ثم القيام على المنبر ثم الخطبة الأولى ثم القعود  صوووووولى الله عليه وسوووووولم يوم الجمعة، من رقُي المنبر والقعود، 
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يسووويرا ثم القيام للنطبة الثانية، ثم النزول من المنبر ثم صووولاة ركعتين جهرا ثم السووولام منهما. ولقد اتفق العلماء على 
من الشوعائر التعبدية أن صولاة الجمعة على هذه الصوورة كاملة دمة. واتفقوا أيضوا على الأفعال التي لا شوك في أنها 

المقصووووودة من صوووولاة الجمعة، مثل الخطبة فهي واجبة لا تصووووح الصوووولاة إلا ما. فنطبته صوووولى الله عليه وسوووولم  من  
بيان مجمل القرآن فتكون واجبة، ومما يقوي وجوما أنها من مقاصووووووود الجمعة التي منها التذكير والموعظة. وما سووووووووى 

لأفعال التعبدية ولا يظهر منها قصووووووووووود التعبد، فقد حصووووووووووول فيها اختلاف مثل ذلك من الأفعال التي اقترنت مذه ا
 القيام في الخطبة والجلسة بين الخطبتين.  

وهو الذي ليس جبليا ولا مترددا بين الجبلي والشرعي ولا هو من الخصائص  : الفعل المجرد أو المرسل -4
حود هوذه الأنواع. ولهوذا جود الخلاف لكن بالاعتبوار قود يظهر أنوه يلحق بأ النبويوة وليس بيوانا لإجموال.

 في هذا النوع بين القول بأنه من الخصائص وبين القول بأنه من الفعل البياني. 
ي هُرَيوْرةََ  أَبي   مثاله حديث ولَ   أَنَّ  عَنْه اللَّّ  رَضووووِ لَّى  ا َِّ  ضَسَََّّّن لَّمَ  عَلَيإهِ   ا َّ  صََََّّّ يَّ  نَّعَى وَسََََّّّ مِ  فِ  النََّ اشَََِّّّ  الَّذِ  الإيَّوإ

 143.أَضإبَّعاا ونََهََّ  بِِِمإ  فَصَفَّ  الإمنصَلَّى  إِلَى  خَرَجَ  فِيهِ  مَاتَ 
وبناء على هذا الفعل اختلف في الصوووولاة على الغائب. فقيل يصوووولى عليه مطلقا. وقيل إنما يصوووولى على من لم 

 ئصه.صاعلى النجاشي من خعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   اللَّّ  صَلَّىيصل عليه. وقيل لا يصلى عليه وإن صلاته  
 

 :  144ال   النبو 
 

وهو "أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يفعله، أو يتركه السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر 
   145بالنهي عن ذلك المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته."

هذا  . وغاية ما يدل عليهفعلا ولا يعمله ولم يرد دليل يدل على تحريمه صلى الله عليه وسلم أن يترك النبي إذن، هوف
هو عدم الوجوب وجواز ترك ذلك الفعل. وأما التحريم أو جواز الفعل فلا يؤخذ من الترك المجرد، وإنما من  الترك

له بالمنع فهو ممنوع. فالفعل المتروك يحتمل القرائن والأدلة الأخرى، فما شهد له الدليل بالجواز فهو جائز وما شهد 

 
عَى إِلَى أَهْل الْمَيِ تِ بنِوَفْسِهِ  صحيح البناري، كتاب الجنائز، بَاب  -   143    الرَّجُلِ يوَنوْ
  الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رسالة لطيفة سَاها : " حسن التفهم والدرك لمس لة الترك".   مس لة الترك النبوي  ألف في  -   144

.  وفيها بحث للدكتور اليزيد الراضي بعنوان : " مزلق  231  –  217ص  10ضمن موسوعة العلامة المحدث عبد الله بن الصديق ج  
وة العلمية التي نظمها المجلس العلمي المحلي لتارودانت في موضوع : البدعة: مفهومها وضوابطها"  تبديع التروك" ضمن أعمال الند

(. وعقد لها الدكتور عبد الإله العرفج الفصل الرابع من كتابه " مفهوم البدعة  2011يوليوز    10  -  9  -ه1432شعبان    8  -7)
ص لها الدكتور سليمان الأشقر الفصل الرابع من الباب الثاني  . وخص121إلى ص    107وأثرها في اضطراب الفتاوى المعاصرة" ص  

 من كتابه " أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالاتها على الأحكام الشرعية". 
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الجواز ويحتمل المنع، ويحتكم في ذلك إلى الأدلة الخارجية الخاصة أو العامة. فهو ليس مطلق الترك وإنما ترك خاص، 
الشواهد ما يؤيد أن الفعل الفعل الذي له من عما يدل على حكم الفعل المتروك. فليس المقصود هنا ترك مجرد 

 نما هو ترك فعل لم يرد معه من القرائن ما يبين حكمه بوضوح.ممنوع، إ
، بقصد الذكرى والاعتبار، وسائر المشاهد والمواقع بغار حراء قبل النبوة  صلى الله عليه وسلم  مثاله زيَرة موضع تحنثه

أنه صلى الله عليه التي لها حضور في السيرة النبوية، وتعلقت ما أحداث مهمة من دريخ الإسلام. فلم يأت في دليل  
هو ترك مجرد عن ولم يرد دليل على منعه. ف لو فعله لنقل، فلما لم ينقل دل على تركه له،وسلم زاره بعد البعثة، و 

وغاية ما يدل عليه جواز ترك زيَرة غار حراء، فلا يثبت لها حكم بالندب ولا  القرائن التي تثبت للترك حكما.
فيكون ضباطها هو القصد، فيجب أن يكون القصد من الزيَرة مشروعا. فإذا   بالكراهة، فتبقى على أصل الإباحة.

كان للذكرى والاعتبار أو للمعاينة والتوثيق العلمي والتاريُي، فجائز لأنه تشهد له أصول الشريعة التي تحث على 
رَىٰ "الذكرى والاعتبار، مثل قوله الله تعالى : مِ وقوله عز وجل : (9ى:)الأعل" فَذنَِ رإ إِن نََّّفَعَتِ الذ نِإ " وَذنَِ رإهنم بََِيََّ

" أما الحكم بمنع الزيَرة لغار حراء تحريما أو كراهة فلا يدل عليه هذا الترك لأنه مجرد عن كل ما يدل   .(5)إبراهيم:  ا َّ
وحف به من القرائن أو وجد من  صلى الله عليه وسلم فمثل هذا هو  ل البحث في الترك، أما ما تركه  على ذلك.

  الأدلة الأخرى ما يدل على حكمه فالمعتبر فيه تلك القرينة وذلك الدليل وليس مجرد الترك.
اد المعاد" بين الفعل المجرد أو فالفعل النبوي وكذلك الترك أوسع دلالة من القول. ولهذا فر  ابن قيم الجوزية في " ز 

الترك المجرد وبين الحكم بالجواز أو عدمه، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب كما أن مجرد الترك لا يدل على 
التحريم. قال ابن القيم : " وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد 

هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء.  وإليه التوجه في
فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز وما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان 

المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر  يُتاره لنفسه فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا : لم يكن من هديه
فقوله : " فإذا قلنا : لم يكن من هديه المداومة على   146بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة"

القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة" دليل على أن الترك المجرد لا يدل 
 تحريم الفعل المتروك، كما أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.   على

 بعده.  م، ِر  النا صلى الله عليه وسلم الْحرام قبل الميقات، وفعله الصحابة -
ومن الدليل أيضا على أن الترك النبوي لا يدل بمفرده على منع الشيء المتروك، وأنه صلى الله عليه وسلم قد يترك   

الفعل للتيسير على أمته وليس لمنعه، أنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم بالحج أو بالعمرة إلا من الميقات، ولم يحرم قبله. 
" رسول الله صلى الله عليه   إن  فيهم من أحرم من بيته.  قال ابن عبد البروأحرم غير واحد من الصحابة قبل ذلك، و 

وسلم لم يحرم من بيته بحجته، وأحرم من ميقاته الذي وقته لأمته، وما فعله فهو أفضل إن شاء الله. وكذلك صنع 
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ته أفضل قول عائشة جمهور الصحابة والتابعين بعدهم، كانوا يحرمون من مواقيتهم. ومن حجة من رأى الإحرام من بي
َ أَ ) رَيإ،ِ مَا خنيرِ َ ضَسنولن اِلله صَلَّى اللهن عَلَيإهِ وَسَلَّمَ بَيإ تَاضَ أيَإسَرَهُنَا إِلاَّ  مإ مَا لإَ يَكن،إ إِثْإاا ، فَإِنإ نَانَ إِثْإاا نَانَ أبََّإعَدَ  اخإ

وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وابن عمر وابن  ومن حجتهم أيضا أن علي بن أبي طالب   147(النَّاسِ مِنإهن 
عباس، أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة، وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته 

  148ا على أمته."من ميقاته، وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسير 
 

 :ِر  النا صلى الله عليه وسلم الاعتماض فِ العام مرِي -
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا كل عمرة منها في عام. ولهذا اختلف العلماء في العمرة أكثر من مرة 
في عام، فذهب أبو حنيفة إلى جوازه في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيَم التشريق. وذهب الشافعي إلى 

دام حاجا. وقال مالك : لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا، وكره جوازه مرارا متى شاء إلا الحاج فإنه لا يعتمر ما
وصحح ابن   149عمرتين في سنة واحدة، ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمرتين في عام واحد.

لخير بالترك المجرد. قال عبد البر الجواز اعتمادا على قاعدة الترك المجرد من القرينة لأن العمرة فعل خير فلا يمنع فعل ا
رحمه الله : " لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها. والعمرة فعل خير، 

عَلنوا الْإَيرإَ و " وقد قال عز وجل :  فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب  (77)الحج:" افَّإ
 150التسليم له."
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